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الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 
المقدمة 


الحمد لله الكر المنان المتفرد بصفات الكمال والحلالء والعا لم 
بعصا عباده من أنفسهم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الذي أعز الأمة بالقرآن» وحعل له مكانة يعجز عن وصفها 
البيان» وجعله دستورا لأمة الإسلام» وأحاطه بمالة عظيمة من 
التقدير والاحترام» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» المبعوث رحمة 
للأنام» أشهد أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة حي 
ت ركهم على اححجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك 
صلی الله عليه وسلم من بي کرم. 

القائل: «لا أحل اللسجد جنب ولا حائض») والقائل: «لا 
يعس المصحف إلا طاهر»" ورضي الله عن صحابته الكرام الذين 
هلوا لواء الإسلام» ومن سار على درم واقتفى آثرهم وفج 
مُجهم فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الظلام» وعن طريقهم عرفنا 
الحلال من الحرام فهم سند هذه الشريعة الذين قال الله فيهم: 
مُحَمَدٌ رَسُول الله والْذين مَعَهُ أَشِدّاء على الكفار رُحَمَاء بَهُم 
راهم رَكَعّا سُجَدا يفون فصلا من الله ورضواا سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم من اثر السّجُودِ# 7. وقال فيهم عز من قائل: 


I م‎ 


لإوالسًابقون الوّلون مِنَ الْمُهاجرين والألصار والذين الَعُوهُم 


)١(‏ سيأ تخريجه في صلب للموضوع. 
(۲) سيأ تخريجه ي صلب الموضوع. 
(۳) سورة الفتح: الآية ۲۹. 


: الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 
ياخْسَان رضي الله عَنهُم وروا عن وعد لهم جنات تجْري 
تيا ااا خالدِين فيها أَبَدّا ذلك الفوز العظة# © ا 
والترضي عنهم طاعة» وانتقاصهم زلة ومعصية» توحب على 
صاحبها الاستغفار والرحوع إلى رب الأرباب» إذ بفضلهم انتشر 
الإسلام وعم أرحاء المعمورة شرقا وغربا مستنيرين بهدى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما بعد: 

فلا يخفى على العاقل اللبيب ما للشريعة الإسلامية من مكانة في 
نفوس أتباعها العاملين بتعاليمها فخدمتها عبادة والدفاع عنها 
طاعة» وما ان أحد أبناء هذا الشرع الذين تشرفوا بالانتساب إليه؛ 
فقد رأيت أنه من الواحب علي أن أقدم شيا حدمة همذه الشريعة» 
فساهمت بجهد متواضع أرجحو ثوابه من الله وأن يكون حالصا 
لوحهه الكر وهو: "الطهارة لقراءة الققرآن والطواف بالبييت 
الحرام" والسبب الدافع لاحتياري هذا الموضوع يتلخحص فيما يلي: 

-١‏ إن القرآن الكرم هو دستور الأمة الإسلامية والملصدر 
الأول من مصادر تشريعها وليس بخاف أن تلاوته عبادة» فأردت أن 
أبين حكم الطهارة للرحال والنساء عند قراءته سواء كانت الطهارة 
كبرى أو صغرى» وذلك لحاجحة المسلمين الملحة هذا المع حصوصا 
في عصرنا الحاضر الذي انتشر فيه تعليم المرأة تي بلادنا حاصة وبلاد 
المسلمين عامة» فالمرآة الي تدرس مادة القرآن محتاحة إلى معرفة 


.٠٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷ 


حكم قراءة القرآن مع الحيض الذي هو ملازم ها ي كل شهر» 
اللهم إلا أن يكون هناك سبب مانع كأن تكون حاملا أو مرضعا أو 
آيسة» ومعلوم أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وغالبه ست أو 
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كذلك الطالبة الي تدرس مادة القرآن محتاحة إلى ما تحتاج إليه 
المعلمة» بل حاجتها أشد إذ قد يأتيها الحيض في أيام الامتحان الذي 
يتكرر في السنة أكثر من مرة وزمنه حدود؛ فماذا تفعل هل تمتنع 
عن قراءة القرآن فيفوقا الامتحان» أو أن الإسلام يجوز ها القراءة 
لحاجتها من غير مس» وستعرف الحواب مبسوطا قربا إن شاء الله 
تعال» غين :لك أن الأحاديت ال يستدل ما المانعون كلها 
ضعيفة لا تقوم يما حجة ناهيك أن بعض أسانيدها فيه متروك أو 
كذاب كما بينه أهل الفن. 

إذن فحاحة المرأة أكثر من غيرها إلى معرفة هذا الأمر وذلك 
لوجحهین: 

الوجه الأول: الضرورة الي قد تدعوها إلى تلاوة القرآن 
لسبب من الأسباب كالمعلمة والطالبة على ما بينا. 

الوجه الثاني: هو أن استمرار الحيض ها أو النفاس ومنعها من 
قراءة القرآن يفوت عليها حيرا هي في حاحة ماسة إليه» وهو ثواب 
العبادة وثمة أمر آحر قد يفوتما وهو نسيان ما حفظت فيمالو 
كانت حاملة له ي صدرها. 


وقد تأملت النصوص الواردة في ذلك فوجحدقها قسمين: مانع 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


ومبيح» فأردت أن أبين ذلك مستعينا بآراء المتقدمين من الفقهاء 
واحدثين» وما يفتح الله به علي من استنباط حكم يكون نافعا مفيدا 
للقارئ الكري» ولا ريب أن أهل العلم محتلفون في هذا الحككم 
احتلافا بينا فكان لزاما علي أن أبين الراحح بدليله ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا. 

۴- تأملت قوله تعال: #[لا يَمَسهُ إلا الْمطَيرّون# » وقرله 
صلى الله عليه وسلم:«لا يمس المصحف إلا طاهر» فأشكل علي 
الأمر ابتداء ووحدت العلماء يختلفون في معن هذه الآية فمن قائل 
إن المراد بذلك اللوح الحفوظ» ومن قائل المراد بذلك الملصحف 
الذي :بين آيدينا: 

كما وحدهم يختلفون قي صحة الحديث الآنف الذكر فعقدت 
العزم على الكتابة في هذا الموضوع لإافادة نفسي أولا ونفع الجتمع 
اا 

۳- إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام والطواف 
أحد أر كانه ال لا يصح إلا بماء وهو متعلق بأشرف المساحد وهو 
البيت الحرام» ومن المعلوم أن الفقهاء ختلفون في اشتراط الطهارة 
لصحة الطواف» فمن قائل باشتراطها ومن قائل بعدم ذلك فأردت 
أن أبين الراحح بدليله. 

تلك هي بعض الدوافع الي دعت إلى اختياري هذا الموضوع 
وبعد الاطلاع على کلیاته وحزئیاته ومع مادته جعاته مبنیا على 


)١(‏ سيأت تخريجها في صلب الموضوع. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹ 


مقدمة وثلاث فصول وحاتمة. 

کلت ق المقدمة على السبب الباعث لاحتيار الوضوع 
والخطة وأسلوب البحث وحعلت الفصل الأول حكم قراءة المحدث 
للقرآن وقسمته إلى مبحثین: 

6 المبحث الأول: قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير 
a‏ 

المبحث الثاني: قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر وفيه 
مطلبان: 


املطلب الأول: قراءة القرآن للجحنب. 

 -‏ المطلب الغان: قراءة القرآن للحائض. 

أما الفصل الثاني فتكلمت فيه عن مس المصحف وفيه 
مہاحث : 

المبحث الأول: فى مس المحدث للمصحف. 

المبحث الثاني: يي حمل الحدث للمصحف حلا غير مباشر. 

© المبحث الثالث: في مس المحدث شينا من القرآن غير 
الصحف. 

وجعلت الفصل الثالث خاصا بالطهارة للطواف تكلمت فيه 
عن أقسام الطواف وقسمته إلى ثلائة مباحث: 


ه المبحث الأول: حكم الطهارة لصحة الطواف من حيث 


۰ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


المجملة. 

© المبحث الثان: في طهارة الصبى لصحة الطواف. 

المبحث الثالث: هل يصح طواف الحائض للضرورة؟ 
الببحث. 

أما أسلوب البحث فهو على النحو التالي: 

۹¬ اذکر المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وبعض 
المذاهب السنية الأحرى وأعزوها إلى مصادرها ما وحدت إلى ذلك 

کک ا و 
بالمنقول: النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار المروية عن 
بعض السلف. ومرادي بالمعقول: الأدلة العقلية فيدحل فيه القياس 
وغیره. 

۴= قمت بعرو الآيات الفرآنية إل الضحف الشريفت؛ 
وعزوت الأحاديث التبوية والاثار المروية عن عض السلف إل 
E EE‏ 

-٤‏ ل أسلك طريقة خحاصة ق ذكر الأقوال بالنسبة للراحح 
فقد أرحح القول الأول أو الثاني أو الثالث حسب الدليل»وإن كنت 
ف الغالب أرحح القول الأحير حيث أذكر القول المرحوح أولاء 
وما قد يرد عليه من اعتراض ليكون القارئ على بينة. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۱١‏ 


-٥‏ أذكر القول الراحح بدليله حسب علمي دون تعصب 
لمذهب حاص لأن الهدف الأول والأحير هو إصابة الحق» وهو 
الضالة المنشودة والحق واحد لا يتعدد ومصيبه واحد» والمتجرد عن 
الهوى مثاب ولاشك سواء وافق احتهاده الحق أو لم يوافقه» بيد أنه 
إن وافقه له أحران» وإن لم يوافقه له أجر واحد والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل فهو نعم المولى ونعم النصير. 


۱۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


الفصل الأول 
حكم قراءة المحدث للقرآن 

اعلم أن الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو انتقاض 
الوضوء» وحدث أكبر وهو الجحنابة والحيض وطبقا هذا التقسيم 
يكون الكلام في هذا الفصل وقد رأيت أن أجعل الكلام فيه 
حصورا قي مبحثين: 

© البحث الأول: قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. 

المبحث الثاني: قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر. 

وقد قسمت هذا المببحث إلى مطابين: 

- المطلب الأول: قراءة القرآن للحنب. 

- المطلب الثان: قراءة القرآن للحائض. 


وإليك التفصيل عما قيل في هذين المبحثين. 
الميبحث الأول 


قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير مس 


أما الجواز فإن أهل العلم أجمعوا على حواز قراءة الققرآن 
للمحدث حدثا أصغر لم نعلم في ذلك مالفا يعتد بقوله قال النووي 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳ 


في "شرح المهذب": (أجمع المسلمون على حواز قراءة الققرآن 

للمحدث والأفضل أنه يتطهر هماء قاله إمام الحرمين والغخزالي في 

الط ولا نقول قراءه المحدث مكروهة» فقد صح أن الیئ صل 
ومستند الإجماع ما يأقي: 


-١‏ حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر غل کا ECE‏ 
إلا النسائي والترمذي» وذكره البخاري بغخير إسناد» وكذلك 
ا 

-٣‏ عن علي رضي الله عنه قال: «کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقضي حاجته» ثم يخرج فيقرأً القرآن» ويأكل معنا 
اللحم» ولا بحجبه وربا قال لا بحجزه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة» رواه الخمسة لكن لفظ الترمذي ختصر «كان يقرئنا 
القرآن على کل حال ما م یکن جنبا» وقال: خا بن 
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فهذا وما قبله دليل لجواز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر. 


.)۷١/۲( "الجموع":‎ )١( 

(۲) "صحيح البخاري"» کتاب الحيض» باب ۷» باب الأذان ٠۹‏ "صحيح مسلم"» 
كتاب الحيض» »١١۷‏ "سنن أبي داود"» طهارة ٩‏ "مسند أحمد": »))۷۰/٦(‏ "ابن 
ماحه"» طهارة .١١١‏ 

(۳) "سنن أي داود"» طهارة >4٠‏ "النسائي": »)٥١/١(‏ "ابن ماحه"» طهارة ١٠٠٠ء‏ 
"مسند أحمد": »)۸٤/١(‏ "سنن الترمذي"» طهارة ١١١‏ . 


٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


فحديث علي مشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا قي 
حالة الحنابة» وكذلك حديث عائشة فإن القرآن أشرف الذكر 
يحتاج إلى دليل فهو داحل تحت عمومه إذ لم يكن خصوصا بذ كر 
دون ذكر والتخحصيص حتاج إلى دليل. 

۳- من الاستدلال أيضا ما أحرحه البخاري بإسناده عن ابن 
عباس قال: بت عند خالي ميمونة زوج البي صلى الله عليه وسلم 
وهي خالته فاضطجعت يفي عرض الوسادة واضطجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوهاء فنام رسول الله صاى الله 
عليه وسلم» حن انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» 
استیقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم» فجلس مسح النوم عن 
وحهه بیده. ٹم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي إلخ...“. 

قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دلیل على رد من کره قراءة 
القرآن على غير طهارة» لأنه صلى الله عليه وسلم قراً هذه الآيات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك 
مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس كذلك» لأنه قال: «تنام 
عيناي ولا ينام قلبي» وأما كونه توضأً عقب ذلك فلعله حدد 
الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً. 

وتعقبه ابن حجر ف "الفتح" بأنه: (تعقب حيد بالنسبة لققول 
ابن بطال: بعد قيامه من النوم» لأنه لم يتعين كونه أحدث ق النوم» 


(1) "صحيح البخاري مع فتح الباري": .)۲۸٦/۱(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ٥‏ 


لكن لما عقب ذلك بالوضوء کان ظاهرا تي كونه أحدث» ولا يلزم 
من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم. 

والفقه أن يقال إن حصوصیته صلی الله عليه وسلم أنه إن وقع 
د ادت ر د وف روو ما ادر م ا وغه 
الأصل عدمى ”“. 

هذا بالنسبة للجواز والأولى أن يكون القارئ على طهارة لكن 
لا نوجحب ذلك عليه إنغا هو على سبيل الاستحباب يحققه ما يان : 

-١‏ عن المهاحر بن قنفذ «أنه سلم على البي صلى الله 
عليه وسلم وهو یتوضاً فلم يرد عليه حت فرغ من وضوءه فرد 
عليه» وقال: إنه م بمنعني أن أرد عليك إلا أن كرهت أن أذكر 
الله على غير طهارة» رواه أحمد وأبو داود ". 

۳ عن أبي حهيم بن الحارث قال: «أقبل البي صلى الله 
عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد الي 
صلى الله عليه وسلم حقى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه 
ثم رد عليه السلام» متفق عليه . 

فهذا وما قبله دال على كراهة الذكر مع الحدث الأصغر وهي 
كراهة تنزيه لا تحر» فإذا كان هذا في الذكر فقراءة القرآن أولى 
لأنه أعظم الأذكار» وما ذكرناه آنفا دال على مشروعية قراءة 
)١(‏ "فتح الباري": (۲۸۸/۱). 


( مد ان" «(sol‏ "سنن ابي داود"» کتاب الطهارة» باب ۸. 
(۳) البخاري» تيمم ۳» مسلم» حیض ح٤۱۱.‏ 


۱٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


القرآن مع الحدث الأصغر. فإن قيل: ما ذكرتم هنا متعارض مع ما 
ا 0 ا ها نض المع وما ك الاك 
يقتضي الجحواز قيل: التحقيق هو الجمع وذلك بأن يحمل ما ذكرناه 
دليلا للمشروعية على الجواز» وما يعارضه على الاستحباب» ويمذا 
تحتمع الأدلة ويحصل الأحذ ما جميعا والملصرر إلى الجمع أولى إن 
أمكن وهو ممكن هنا .عا قلناء هذا إذا كانت القراءة عن حفظ أما 
القراءة من المصحف فليس للمحدث فعلها لأن ذلك يحتاج إلى مس 
الصحف والحدث منو ع من مسه كما سيأ . 

نعم إن تمكن المحدث من القراءة من غير مس فلا حرج كما لو 
وجحد من يساعده على المس والتقليب ممن هو على طهارة. 

المبحث الثاني 
قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر 

عرفت في المبحث الآنف الذكر حكم قراءة القرآن للمحدث 
حدثا أصغر وأن المستحب قي حقه أن يكون متوضئًا حالة قراءة 
القرآن. هذا هو الذي يقتضيه الجحمع الذي تم بته قريبا لأن الناظر 
في النصوص الواردة في هذا الباب يجد ما على ضربين على ما بينا 
قي المبحث نفسه أحدها بمنع القراءة مطلقاء E OEE‏ 
الجواز. فكان لزاما على طالب العلم أن يوفق بين هذه النصوص 
بحمل ما يدل على المنع على الاستحباب» ويهذا جتجتمع الأدلة 


ويحصل الأحذ ما جميعا والجحمع أولى إن أمكن وهو ممكن هناما 
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بقي أن تعلم حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر والكلام 
في هذا المبيحث في مطلبين» قراءة القرآن للجحنب» وقراءة الققرآن 
للحائض فهاك تحرير المقام قي هذين المطلبين. 

املطلب الأول: قراءة القرآن للجنب: 

الجنب هو المتلبس بالجنابة ”“ وهي حروج المي دفقا بلذة إما 
باحتلام أو بالجماع ودواعيه» فإذا وحدت هذه الصفة في شخص 
ما سواء كان رجلا أو امرأة؛ فهل له قراءة القرآن قبل الاغتسال؟ 
سوال احتلفت فى جوابه كلمة الفقهاء على قولين: 

القول الأول: 

للظاهرية وابن عباس وسعيد بن المسيب والبخاري والطيري 
واحتاره ابن المنذر وهو أنه يجوز للجنب قراءة القرآن مطلقا أي لا 
فرق بین قلیله وکثیره . 

واستدل أصحاب القول بالمنقول والنظر أما المنقول فهو السنة 
المروية عن البي صلى الله عليه وسلم والآثار المنقولة عن بعسض 


۹- ما احرجه مسلم في "صحيحه" بسنده إلى عروة عن 
عائشة قالت: «كان البي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل 
)١(‏ قال قي "القاموس" :)٠١/١(‏ "الحنابة المي وقد أحنب وحنب وحنب واستجحنب 


وهو حنبٌ يستوي للواحد والجميع'. 
(۲) "احلى ": »)۷۷/١(‏ "احموع": .)۱١۲/۲(‏ 
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أحيانه»(“ 

قالوا: فهذا دليل على جواز قراءة القرآن في حال الجنابة لأن 
الا 

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه عام خصوص بالنصوص الي 
تقتضى تحر قراءة القرآن على الجنب وسيأت ذكرها قريبا. 

١‏ من الأسندلال مارو اه الخازي تاسناد إل عك الله ب 
عباس ف قصة أبي سفيان مع هرقل وفيه: 

م دعا بکتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به 
دحية إلى عظيم بصري» فدفعه إلى هرقل» فقرأه» فإذا فيه: 


بسم الله الرجهن ن الرحيم 


من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعواك بدعاية الإسلام» اسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. e‏ 
قل يا اهل الكتاب تعَاوا إلى كَلمَة سَواء يتنا وبيكم ألا عبد 
ن له وت رك به ها ول جد بشت بشت رتا ن فود 
لله قن ولوا فقولوا اشهذوا بأا مُْلمُون» ". 


ووجه الدلالة منه أن ا صل اعادوس کیل الروم 


.)٦۸/٤( "صحيح مسلم مع شرح النووي":‎ )١( 
.)۳۲/١( "صحيح البخحاري مع فتح الباري":‎ )۲( 
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وهم كفار والكافر حنب» كأنه يقول: إذا حاز مس الكتاب 
للجحنب مع کونه مشتملا على آيتين فكذلك جوز له قراءته» کذا 

وتعقبه الحافظ بأن توجيه الدلالة منه إغا هى من حيث أنه إنغا 
كتب إليهم ليقرأوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط . 

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير 
ا هه اى 3 کر ع ا د ك تق هاون 
التفسير» فإنه لا بمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه 
التلاوةء ونص أحد أنه يجوز مثل ذلك ق المكاتبة لمصلحة التبليغ. 

۳- وأما ما روي عن بعض الصحابة في ذلك فهو ما نقل عن 
ابن عباس أحرحه البخاري تعليقا وهو أنه لا يرى بالقراءة للحنب 
اا 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه فعل صحابي معارض لقول 
البي صلى الله عليه وسلم وفعله على ما سيأ من حديث علي» 
ولا حجة إلا في قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم عند 
التعارض. 

وأما استدلاهم با معقول: 

فهو أن الأصل عدم التحرم وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية» 
)١(‏ "فتح الباري": .)٤۰۸/۱(‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) "صحيح البخاري مع فتح الباري": .)٠۰۷/١(‏ 
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حديث علي» نعم بمكن أن يقال إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن 
سلمة والأكثرون على تضعيفه» والحق أنه من قبيل الجحسن صالح 
للاستدلال لوحود المتابع عند أحمد على ما سيأ عند الكلام على 
أدلة القول الثاني ومذا قال الحافظ بعد ذكر الحديث المشار إليه: 
(وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الجحسن يصلح 
للحجة . 

القول الان : 

للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهو تحر قراءة الققرآن 
على الجنب على تفصيل يأ ذكره قريبا وبه قال عمر بن الخطاب 
والنخعي وقتادة وهو قول إسحاق”". 

وقد استدل هؤلاء بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول فهو السنةء والآثار المروية عن بعض السلف. 

فمن السنة ما يأق: 

حدیث على رضی الله عنه «کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقضي حاجته» ثم يخرج فيقراً القرآن» ويأكل اللحم ولا 
يحجبه» ورا قال لا بحجزه عن القرآن شيء ليس النابة». رواه 
)١(‏ "فتح الباري": .)٤۰۸/۱(‏ 


(۲) "المحموع": »١٦1۲/۲(‏ "المفي": »)٤١/١(‏ "فتح القدير": »)۱٦۷/١(‏ "شرح 
الخرشي": (۱۷۳/۱). 
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أحمد وأصحاب السنن» لکن لفظ الترمذي ختصر «كان يقرئنا 
القرآن على کل حال ما م يكن جنبا» وقال: حديث حسنن 
9 

وق اديت ولا غل ان ا لاقرات ورد ا 
الاستدلال من وجحهين: 

الوجه الأول: 

أنه ضعيف لا تقوم به حجة وذلك أن قي إسناده عبد الله بن 
سلمة الكوني وهو ضعيف وهمذا ضعفه بعض فرسان هذا الفن» فقد 
قال الشافعى: أهل الحديث لا يشبتونه» قال البيهقى: إنما قال ذلك 
لأ غد له بن مسل واويه كان قك ت وا روف عدا ديف 
بعدما كبر» قاله شعبة وقال الخطايى: كان أحمد يوهن هذا الحديث»› 
وقال النووي قي الخلاصة حالف الترمذي الأأكثرون» فضعفوا هذا 
لو وقال شعبة: رر ن ر ا ا ن سل 
يحدثنا فنعرف وننکر کان قد کبر...). 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابو حاتم: يعرف 
Mm <.‏ 
ینکر : 

فهؤلاء جحهابذة هذا الفن قد حكموا بضعف هذا الحديث 
)١(‏ سبق تخريجه قي المبحث الأول. 


(۲) "تلحیص الحبیر": (۱۳۹/۱). 
(۳) "تمذيب التهذیب": .)۲٤٠/٥(‏ 
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والحديث الضعيف لا تبن عليه الأحكام ويجاب عن هذا الوجحه 
بأمرين: 

الأمر الأول: 

لا نسلم بضعفه بل هو صحيح أو حسن و كلا القسمين صالح 
لبناء الحكم عليه ومذا صححه بعض الحدثين منهم: الترمذي وابن 
حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة"» وقال ابن 
حزم هدا اديت تلت راس مالي)» وقال شعبة: (ماأحدث 
بحديث أحسن منه)» وقال الجاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه 
الذهي. 

وقد وق بعضهم عبد الله بن سلمة الذي عليه مدار ضعف 
الحديث. فقال العجلي: (ركوق تابعي ثقة)» وقال يعقوب بن شيبة: 
(ثقة يعد من الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة)» وقال 
ابن عدي: (أرحو انه لا بس به) 

ولا ريب أن المصححين مذا الحديث ممن يشهد هم التاريخ 
بالعلم والفضل والورع والاحتهاد قي هذا الباب» ومذا قال الحافظ 
ق "'الفتح" بعدما ذكر الحديث: (رواه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم أحد رواته» والحتق أنه من 


قبیل الحسن يصلح للحجة) و 


)0( "مذيب التهذيب": (/ ۲( و "الميزان": «(ET1/)‏ و "تلخیص اب 
(0۳۹/۱)» "إرواء الغليل": .)۲٤۲/۲(‏ 
(۲) "فتح الباري": .)٤۰۸/۱(‏ 
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لكن يشكل عليه ما تقرر في علم الحديث من أن اجرح مقدم 
غلن:العديلة لاسا ذا كان ارح اقرا و ةد كر ص 
الجرحين هنا سبب الحرح وهو: أن عبد الله بن سلمة كبر وتغير 
حفظه وقد روی هذا الحدیث بعد تغیره. 

قال النووي تي التقريب ': (وإذا احتمع فيه حرح وتعديل 
فالجرح مقدم). 

قال السيوطي في 'التدريب": (ولو زاد عدد المعدلين هذا هو 
الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جهور العلماء؛ 
لأن مع الجارح زيادة علم م يطلع عليها المعدل» ولأنه مصدق 
للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله» إلا أنه يخير عن مر باطن 
حفي عن . 

الأمر الثان: 

لو سلمنا بضعفه لم نسلم بجواز قراءة القرآن للحنب» لأنه قد 
ورد متابع هذا الحديث من حديث علي أيضا يإسناد صحيح كما 
سيأ فيتقوى هذا الحديث مع التسليم بضعفه بذلك الحديث»› 
ويصبح صالحا للاستدلال ويجوز بناء الحكم عليه. 

وقي ظي أن تحسين ابن حجر لحديث علي الآنف الذكر إنما هو 
اعتماد على وجود المتابع وإلا فوجود الجرح المفسر بنع التحسين 
فضلا عن التصحيح. 


.۹/۱( "التقريب مع شرحه":‎ )١( 
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الوجه الثاني من مناقشة الاستدلال: 


هو أنه ليس في الحديث ما يدل على التحرم» ذلك أن التحرم 
لا يستفاد إلا من النهي وليس فيه ما يفيد ذلك. غاية ما فيه أنه 
حكاية فعل وحكاية الفعل لا تدل على التحرع لاحتمال 
TE‏ 

ويجاب عن هذا الوجه بأن البي صلى الله عليه وسلم إذا فل 
حكما أو ترك حكما فهو عبادة في حقناء إلا أن يقوم الدليل على 
احتصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك الحكي» ولم يوجد ها هنا بل 
العكس هو الصحيح فإن الصحابة فهموا هذا المعئ» كذلك فهمه 
من بعدهم من الحققين فامتثلوا هذا الترك» فالترك وسيلة لبيان 
الأحكام كالفعل: فكما أن البي صلى الله عليه وسلم كان يبين 
الأحكام بفعله اجرد من القول» أو بالفعل الذي يساعده الققول» 
ذلك كان وهن الا خكام اترك اجرد من القرل أو بالك الذي 
يساعده القول» فالذي يبن بالفعل هو الواحب والمندوب والمباح 
والذي يبين بالترك هو الحرم والمكروه والمباح. 

وكذلك يبين البي صلى الله عليه وسلم المستحب بتركه إذا 
ظن وجوبه» فإذا فرق البي صلى الله عليه وسلم بين بعض العبادات 
وبعض» ففعل في بعض منها أشياء واظب عليهاء وترك تلك الأشياء 
قي نوع آخر» فإنه يتبع في ذلك ويكون الترك كالنص على أنه لا 
يفعل . والسنة النبوية طافحة بهذا المعن وإليك هذه المحتارات 


.)٤۰۸/١( "فتح الباري":‎ )١( 
.)١١/۲( "أفعال الرسول":‎ )۲( 
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لتكون على بينة ولتعلم أن الترك عبادة ملزمة للأمة إلا إذا وحدت 
قرينة تفيد حصوصيته لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. 

* المغال الأول: 

معلوم أن البي صلی الله عليه وسلم کان يؤذن له للصلوات 
الخمس» ولكن لا يؤذن لصلاة العيد ولا للاستسقاء. 

أما صلاة العيد ففي حديث ابن عباس لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى وعن ابن عباس أيضا «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة». متفق عليه . 

ومثله حديث حابر «لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام 
ولا بعدما يخرج الإمام» ولا إقامة ولا نداء ولا شيء». 

ومذا أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا يؤذن هما ولا يقام". 

وقال ابن قدامة قي "المغي" أنه لا يعلم ق ذلك خلافا من يعتد 


i? 


وقال ابن تيمية: (ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأذان 
في العيدين مع وحود ما يعد مقتضيا وزوال المانع سنة» كما أن فعله 
سنة)» قال: (فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان 


)١(‏ البخاري: عيدين ۷» مسلم: صلاة عيدين ح٤»‏ ح۷. 

(۲) مسلم: عیدین ح٥‏ . 

(۴) "الأحکام" لابن دقیق العید: .)٠٠١۹/۲(‏ 

.)۳۷۸/۲( "المغي":‎ )٤( 

)١(‏ "أفعال الرسول" للدكتور محمد سليمان الأشقر: »)٥١/۲(‏ ولم أحده قي كتب 
الشيخ الي اطلعت عليها. 
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ولا إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة. فليس لأحد أن يزيد قي 
ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة قي أعداد الصلاةء وأعداد 
ال ركعات» أو الحج). 

أما النداء هما (الصلاة حامعة) فقد قال الشافعي: (أحب أن 
يأمر الإمام المؤذن أن يقول: الصلاة حامعق. 

واختار ابن قدامة الترك» وقال: (سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحق أن تتبع) يعن ما ذكر في حديث حابر" . 

وأما صلاة الكسوف» فلم يكن يؤذن هاء وإنما كان ينادى ها 
(الصلاة جامعة) فهذه سنتهاء ولا يكون ها أذان ولا إقاممة» 
استدلالا بالترك. وذلك جحمع عليه. أحرجه البخاري". 

وأما صلاة الاستسقاء» فكذلك ليس هما أذان ولا إقامة لحديث 
أي هريرة قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي» 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة». أحرحه أحمد “. 

* المغال الغاني: 


انه ترك الجهر قي بعض ال ر كعات ي المغرب والعشاء» وجهر 
قي ال ركعتين الأوليين دون ما بعدهما» وحهر في صلاة الليلء ولم 
يجهر في صلاة النهار. فهذا دليل اخحتصاص المجهر .ما جهر فيه» 


(1) "الأم" للشافعي: (۲۰۸/۱). 

(۲) "المغئ": (۳۷۸/۲). 

)۳( ا البحاري مع فتح الباري": .)٥۳۳/۲(‏ 
)٤(‏ "المسند مع الفتح الربان": .)۲۳۳/١(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷۷ 


ودليل ترك الجهر تي ما لم يجهر فيه. 
* الخال الغالث: 


إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على موتى الملسلمين»› 
ولكنه م يصل على شهداء أحد وذلك لحديث جابر: «أن الني 
صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم 
يغسلوا» ولم يصل عليهم» أحرجه البخاري “ وغيره. والحاصل 
أن الترك فعل بالأمر بفعل ضد ما فى عنه لأنه فعل ضد المنهي عنه» 
وهو الامتناع وهو أمر وجودي» والترك هو كف النفس وصرفها 
عن المنهي عنه» وقد دل لذلك الكتاب والسنة واللغة. 


فمن الكتاب قوله تعالى: (كاوا لا ناهن عر مُنكر فَعَلوه 
بس ما ی ا ا ی ی 
المنكر فعلا» وهو واضح. 

وأما دلالة السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي 
ذر: «تكف شرك عن الناس فإها صدقة»» وقال صلى الله عليه 
وسلم: «من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه». 

وأما دلالة اللغة فما ارتجزه بعض الصحابة في بناء مسجد الي 


E‏ البخحاري"» حنائز ۷٤‏ "مسند أحمد": »)۲٤۷/١(‏ "سنن الترمذي"» 
جنائز ۳۱» "سنن اي داود"» جنائز» باب ۲۷. 

(۲) سورة المائدة: آية ۷۹. 

(۳) 'صحیح مسلم' إعان ح۱۳۹ . 

ES CEA RS 
.۳ مالك"» حسن الخلق‎ 


۲۸ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


صلى الله عليه وسلم بالمدينة: 
لئ قعالناوالبي يعمل 
E ANE E 3‏ 

فسمى القصور عن العمل وهو تركه: عملا. 

وليس للترك صيغة حاصة به. فكل ما فيه دلالة عن الكف يدل 
معناه على الترك. فالترك أريد به كف النفس فهو فعل احتياري. 
فإذا ورد في سیرته صلی الله عليه وسلم م ير قط مادا رحليه بين 
أصحابه» فيدل على استحباب فعل ذلك وهو ترك مد الرحلين في 
الجلس أو بين الأصحاب. وكذلك قوم عنه صلى الله عليه وسلم: 
«وتعود کلما زار أحدا أله يقوم حت يستأذنه» ففيه دلالة على 
کا ف ادان م ا 

نعم ليس ق حديت على ها فيد الحرم ص زاحة بد أن 
التحرم مستفاد منه وذلك لأمور: 

الأمر الأول: 

ترك القراءة مطلقا وقيام سبب الترك وهو الجنابة دليل للتحرم 
إذ أنه لو كان الأمر جائزا لفعله البي صلى الله عليه وسلم ولو مرة 
واحدة» فلما م ينقل عنه فعل ذلك ولو مرة واحدة دل على عدم 
اواز وها لاط اللي 


(1) "أفعال الرسول" الدكتور محمد العروسي: .)١٠١/۲(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۲۹ 


الأمر الثان: 

أن هذا الحديث مبين بحديث على كما هو في مسند أحمد وهو 
قوله: «لا ولا حرفا». 

وني رواية: «لا ولا آية» على ما سيأتي فهذا ظاهر ني أن المراد 
به التحرى. 

الأمر الغالث: 

أن الاه فهموا هذا الع من كف الى لى اله عل 
وسلم عليه عن القراءة فلو م يكن رما لفعلوه ولو واحد منهم. 
وعامة الصحابة يخالفونه ف هذا الأمر. 

ثانيا من الاستدلال من السنة ما أحرحه أحمد قال: حدثنا عائذ 
بن حبيب» حدثيٰ عامر بن السمط عن أبي الغريف قال: 

«أتى علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستدشق ثلاناء 
وغسل وجهه ثلاث وغسل يديه وذراعیه تلاا م مسح برأسه» غ 
غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأً» ثم قرأ شيئا من القرآن. ثم قال هذا لمن ليس بجنب» فأما 
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الجنب فلا ولا آية»'. 


فهذا نص في حل النزاع وبه يتقوى حديث علي الآنف الک 


(۱) "مسند أحمد": .)١١١/١(‏ 


۳٠‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بعد نقل هذا الحديث: 
(وهذا إسناد صحیح حجيد)”'. وتکلم على رحاله عا حلاصته امم 
ثقات. 

وهو كما قال اللهم إلا أبا الغريف فقد تكلم فيه أبو حاتم 
ووٹقه ابن حبان فإن آبا حاتم قال كان على شرطة علي بن آبي 

والحق أن هذا الحديث صالح للمتابعة عندي فإن قول أبي حاتم 
ليس بالمشهور لم يكن صريجا في الحرح» ثم كيف لا يكون مشهورا 
وقد روی عن جماعة من الثقات» وروی عنه آخحرون فقد روی عن 
علي وابنه الحسن وصفوان بن عسال» وروی عنه الحسن بن صا 
ع 8 2 ع 2 ۳ ا 
أبو روق عطية بن الجارث ونصير بن ابي الأشعتف. وعنه ایضا 
غامر ين الم و لاع فكل هدا لا عك و فة بان ي 
مشهور زد على هذا آن ابن تحجر وصفه ق 'الشريب"' عا يفيد 
قبول روايته فقد قال: (عبيد الله بن خليفة أبو الغريف بفتح المعجمة 
وآحره فاء الهمدان المرادي الكوقي صدوق رمي بالتشيع من 
الثالغ. 


() "سنن الترمذي": .)۲۷١/۱(‏ 
(۲) "اجرح والتعدیل": .)۳٠۳/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٠١/۷( "تمذيب التهذيب":‎ )٤( 
.)۲۲ ٤ "تقریب التهذیب": (ص/‎ )٥( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳١‏ 


ومعلوم أن من رمي ببدعة تقبل روايته ما م يكن فيها ما يؤيد 
مذهبه وهو ما نراه هناء أضف إلى هذا أن ابن حبان عده في الثقات 

وأما بقية رحال السند فهم ثقات كما قال الجحافظ: (وهذا 
حاصل ما عرف به عامر بن السمط» هو عامر بن السمط بكسر 
المهملة وسكون للميم وقد تبدل موحدة التيمي أبو كنانة الكوقي ثقة 
من السابعة). 

وأما عائذ بن حبيب فهو ثقة أيضا على الراجح فإن الحافظ 
ذكر تر مته في "التهذيب" واحتلاف أئمة الحديث في توثيقه فقال: 
(قال الأثرم معت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال: كان شيخنا 
لاقم و فال ا و اد فو امه لی بد اس قد 
معناه منه. وقال عباس عن ابن معين: صویلح. وقال الجوزحان: 
غال زائغ. وقال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يققول 
لأيي زرعة: أما عائذ بن حبيب فصدوق في الحديث وأما يوسف 
فذاهب الحديث. كان يجى يقول: كذاب. قال البردعي: فراسنت 
الحكاية ال حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن يمحيى 
(يعن ابن معين) كان عائذ بن حبيب ثقة قال وهو بهذا أشبه 
وذكره ابن حبان ني الثقات. قال محمد بن عبد الله الحضرمي مات 


سا سین وما : 


(۱) "تقريب التهذيب": (ص/ .)٠١١‏ 
(۲) "تمذیب التهذیب: .)۸۸/٥(‏ 


۳۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


وذكر ترجمته في الجرح والتعديل وما فيه من توثيق وجحريح وما 

قاله بعض شيوخه وتلاميذه» وحاصل ما ذكره أن أئمة الحرح 
a‏ 2 4 ۱ 

وهذا الاحتلاف قال ابن حجر ف االو (صدوق رمي 


فالتن من التاسعة) ۳ 


فهذا وصف عال من الحافظ ورميه بالتشيع لا يقدح قي قبول 
روایته إلا أن یکون فيها ما يد مذهبه كما هو معروف عند أهل 


العلم» وهذا المع منتف هنا. 
وأما استدلاهم بالآثار المروية عن بعض السلف: 
فنورد منها ما يأتي: 


-١‏ ما أحرحه ابن أي شيبة بإسناده عن عمر قال: «لا يقرا 
الجنب الق رآن»". 

آل لبیهق م ف 

۲- أحرج ابن ابي شيبة بإسناده أن ابن مسعود كان مشي نحو 
ارات رر رت رحا بال ان سرد کن رر عدو ال 
و 


.)۱۷/۷( "اجرح والتعديل":‎ )١( 

(۲) "تقريب التهذيب": (ص/ .)١١۲‏ 
(۳) "مصنف ابن أي شيبة": .)٠٠١۲/١(‏ 
)٤(‏ "السنن الکبری": .)۸/١(‏ 


.)٠١۲/۱( "مصنف ابن أي شيبة":‎ )٥( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام سس 


وار ج ابق آي شيبة أيضا باسناده عن علي قال: «لا يقرا ولا 
حرفا يعني الجنب». 

وأخحرحه الي لبيهقي عن علو قال: «لا يقرأ الققرآن ولا 

(Dlê 
. حرفا»‎ 

۳ أحرج ابن ا شيبة بإسناده عن إبراهيم قال: «لا يقرا 
القرآن ولا آية وقال إنه إذا قرأ صلى» . 

فهذه الآثار قاضية .منع الجنب من قراءة القرآن وهي موافقة )ا 
تم ثبته قريبا من الأحاديث المرفوعة إلى البي صلى الله عليه وسلم. 

وأما استدلاهم بالمعقول: 

فهو أن الحنب بمكنه التطهر مي شاء بالماء أو بالتراب فليس له 
عذر في القراءة مع الجنابة . 

نعم المرفوع منها لا يخلو من قادح على ما بيناء بيد أن القاعدة 
في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقى ما إلى درحة الحسن 
لغیره» ناهيك أن حديث علي عند أحمد ليس ق رواته ما يقدح قي 


)١(‏ المصادر السابق. 

(۲) "السنن الکبری": (۸۹/۱). 

(۳) "المصنف لابن أيي شيبة": .)٠١۲/١(‏ 
)٤(‏ "إعلام الموقعين ": .)٠٤/۳(‏ 


۳٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عدم قبول روايتهم» إذا ثبت هذا فاعلم أن القائلين بالمنع اتفقوا على 
أنه يحرم عليه قراءة آية. فأما بعض آية فإن كان ما لا يتميز به 
القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله» وسائر الذكر. فإن لم يقصد 
به القرآن فلا بأس: فإنه لا حلاف قي أن مهم ذكر الله تعالى» 
ويحتاحون إلى التسمية عند اغتساهم ولا بمكنهم التحرز من هذا 
وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرأوه يتميز به القرآن عن غيره من 
الكلام. ففيه قولان: 

القول الأول: 

للشافعي ورواية عند أحمد وهو أنه لا جوز قراءة الققرآن ولا 
حرفا سواء نوى به القرآن أو م ينوه ”“ وذلك للمنقول والنظر. 

أما المنقول: فهو ما قدمنا من حديث علي فإن عموم قوله «لا 
يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» م يفرق بين القليل والكثير 
كما لم يفرق بين ما إذا نوى بالمقروء القرآن أو لم يكن كذلك» 
فينبغي أن ببقى على عمومه إلا إذا وحد المخصص فحينئذ يتعين 
المصير إليه ولم يوحد هاهناء أضف إلى هذا حديث علي عند أحمد 
«لا ولا حرفا» فهو نص في الموضوع. 

أما النظر: فهو أنه قرآن فمنع من قراءته كالآية . 

القول الغاني: 


.)١٤۳١/١( و "المغي":‎ »)٦۲/۲( "امجموع":‎ )١( 
.)٠٤٤/١( "المغي":‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳ 


يقصد به القرآن لأنه لا بحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الاطبة . 

والأول هو الجدير بالاتباع عندي لأنه لا يخلو الجال من أحد 
أمرين: إما أن نقول دليل التحريم هو حديث علي الآنف الذكر» 
وإما أن لا يكون كذلك فإن كان كذلك فهو لم يتعرض فهذا 
التفصيل» وإنما أطلق التحر لأنه عام والعام بيبقى على عمومه 
واس أن هذا الجحديث هو عمدة القائلين بالمنع وهؤلاء منهم» 
فيتعين عدم القول بالتفصيل لاسيما إذا أحذنا ف الحسبان قوله: «لا 
ولا حرفا». 

المطلب الناين: قراءة الحائض للقرآن: 


الحيض هو استرخاء الرحم بدم خصوص قي زمن خصوص» 
وقد رتب الشارع الحكيم على الحيض أحكاما فمنع الحائض من 
الصلاة أيام حيضها كما منعها من الصوم وأو حب عليها قضاءه يام 
طهرهاء» وم يو حب عليها قضاء الصلاة» كذلك لا يجوز منها 
الطواف بالبيت» وليس نما مس المصحف لغير ضرورة» وسيأق 
الكلام مفصلا قي هذين. كذلك لا يجوز نها دحول الملسحد إلا 
لحاحة» ويمتنع زوحها من وطئهاء وما عدا هذه الأحكام فهي 
وغيرها فيها سواء اللهم إلا قراءة القرآن فقد احتلف الفقهاء قي 
حوازها منها أو تحريمها عليها على النحو الآ: 

القول الأول: 


.)١١۷/١( المصدر السابق» و "الهداية مع فتح القدير":‎ )١( 


۳٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


قراءة القرآن على الحائض”" وبه قال عمر بن الخطاب من الصحابة 
والنخعى وقتادة» ومن الفقهاء الآحرين إسحاق . 


أولا: حديث ابن عمر «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من 
الق رآن». أحرحه الترمذي وابن ماحة ” فهذا نص صريح في أن 
الحائض والجنب يحرم على كل منهما قراءة القرآن. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: 

آنه لا يصح باتفاق آهل الفن» والحديث الضعيف لا يصح بناء 
الأحكام عليه كما هو معلوم. اللهم إلا إذا تعددت طرقه فحينغذ 
يرتقي بها إلى درحة الحسن لغيره وهذا الأمر مفقود هنا. 

فإنه من رواية إماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
)١(‏ "الحداية مع فتح القدير": »)۱٦۷/١(‏ "الإنصاف": »)۳٤۷/١(‏ و"روضة الطالبين": 

(۸1/۱). 
(۲) "امجموع": »٦۲/۲(‏ و "المغي": .)٠٤٤/١(‏ 


(۳) "سنن الترمذي"» طهارة باب ۰۹۸ "سنن ابن ماجة" طهارة ٠٠١‏ . 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳۷ 


إماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وهل العراق أحاديث 
مناکیر» کأنه يضعف روایته عنهم فيما يتفرد به» وقال إففشا هو 
حديث إ*ماعيل بن عياش عن أهل الشام . 

وقال البخاري أيضا: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح» وإذا 
حدث عن غيرهم ففيه نظرء وقال علي بن المدييْ: ما كان أحد 
أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت تي حديث 
أهل الشام» ولكنه حلط في حديث أهل العراق» وحدثنا عنه عبد 
الرحمن ثم ضرب على حديثه» فإسماعيل عندي ضعيف» وقال عبد 
الله بن أحمد» عرضت على أي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الضبي 
حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: 
«لا تقر الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» فققال أبي هذا 
باطل» يعي ان إسماعيل وه . 

فأنت ترى أن هذا الحديث مداره على إماعيل وهو يروي عن 
موسى بن عقبة وهو من الحجازيين ورواية إسماعيل لا تقبل إلا ي 
اشامن رق هرد ا غار الا قال ا رى 
'القلخيص "بغدما ذ كر الحديت: زوق إسعادة: إماعيل. بن فياش 
وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منهاء وذكر البزار أنه تفرد به 
عن موسى بن عقبة» وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي 
وقال أبو حاتم: حديث إسماعيل بن عياش هذا حطأء وإنغا هو ممن 
)١(‏ "سنن الترمذي": .)۲۳٣/۱(‏ 


)۲( "إعلام الموقعين": «TIY)‏ "الجرح والتعديل": c0۹)‏ و ا حر الحبير ": 
(0۳۸/۱. 


۳۸ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


قول ابن عمر» وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل أنكر على إسماعيل 
٠‏ عاة )1( 
بن کین .> 


فهؤلاء ستة من كبار احدتين قد ضعفوا إماعيل بن عياش في 
غير الشاميين وهم أحمد بن حنبل ومحمد بن إماعيل البخاري وعبد 
الرحمن بن مهدي وعلي بن المدييْ والبيهقي وأبو حاتم فكيف 
حديث هذه حاله يصلح لبناء الحكم عليه؟ فإن قل لا نسلم أن 
ماعیل بن عیاش تفرد به عن موسی» بل ورد من وجه آخر عند 
الدارقطي من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى. 

فإذا كان كذلك فتفرد إمماعيل بن عياش به لا يقدح في صحة 
الاسد لال واوا ان هذه الطريق لا تصلح للاستدلال أيضا؛ فإن 
قي إسنادها مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف فهنا علتان: علة الإجام 
فيمن يروي عن أي معشر» وأبو معشر نفسه ضعيف وهذا قال ابن 
حجر: (وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأحطاً في ذلك فإن 
فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو سلم منه لصح إسناده» 
وإن كان ابن الجوزي ضعفه .عغيرة بن عبد الرحهمن فلم يصب قي 


ا 


والحاصل أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحرعم 
قراءة القرآن على الحائض بالإضافة إلى ما سنذكره قريبا قد ورد من 
ثلاث طرق : 


(۱) "تلحیص الحبیر": (۱۳۸/۱). 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) "تلخحیص الحبیر": (۱۳۸/۱). 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳۹ 


الطريق الأولى: عن إسماعيل بن عياش. 

والطريق الثانية: عن عبد الملك بن مسلمة. 

والطريق الثالثة: عن رحل جهول عن آبي معشر. 

وكلها عن موسى بن عقبة وقد عرفت أن هذه الطرق كلها 
العلم العارفين يمذا الفن في تضعيف إسماعيل بن عياش إذا روى عن 
غير الشاميين» وتضعيف أي معشر وضعف عبد الملك ونضيف هنا 
أقوالا أحرى ليكون القارئ على بينة من حكم هذا الحديث. 

۹- لا ريب أن ابن حجر حكم على عبد الملك بالضعف قي 
"التلحيص" وحكم عليه أيضا بذلك في "اللسان" تبعا لأصله 
اديت وقال ابی با پروي :الا كر الكرة عن اهل الدية:: 

۲- قال فيه ابن أبي حاتم ق الحرح والتعديل: (سألت أبي 
عنه؟ فقال: كتبت عنه» وهو مضطرب الحديث» ليس بقوي» 
عليه السلام بجحدیث موضوع). قال اق حاتم: (سالت با زرعة 
فال لش ار ل هه مک اا هی م ی 

۳- فإن قيل طريق أبي معشر أخحرحها الدارقطي وسكت 


)١(‏ "تلحيص الحبير": »)۱١۸/١(‏ و "ميزان الاعتدال": »)11٤/۲(‏ و "لسان العرب": 
9 
(۲) "اجرح والتعدیل": .)۳۷۱/١(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عليها وهذا يحتمل صحتها قلنا ليس الأمر كذلك فإن الدارقطيْ 
سكت عليها لوضوح علتها وهي الرحل المبهم» وضعف أبي معشر 
واسمه نحيح» قال الحافظ: (ضعيف)”'. 

-٤‏ ولا يشكل على تضعيف عبد الملك قول الدارقطي بعد 
إيراد تلك الرواية فقد قال فيها: (عبد الملك هذا كان .عصر وهذا 
غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو تقة). 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن مراد الدارقطيْ هو مغيرة بن عبد الرحهمن وليس مراده عبد 
الك بدليل أن الحفاظ غير الدارقطي اتفقت كلمتهم على تضعيف 
عبد الملك حسب علمنا اللهم إلا أحمد شاكر رحه الله في تعليقه 
على الترمذي فإنه فهم من قوله: (وهو ثقة) أنه يعي عبد الملك بن 
مسلمة وبناء على ذلك ذهب إلى أن الإسناد صحيح. ولعله اغتر 
بقول الحافظ في "الدراية": (ظاهره الصحة). 

قال الألباني في "إرواء الغليل" بعد إيراده ما ذكر: (وهذا من 
العجائب! فإن ابن مسلمة هذا أورده الحافظ في "اللسان" تبعا 
لالد "الان ول عر ال حه فال ا و 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل 
الذي : 


(۱) "إرواء الغلیل": .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲) "إرواء الغليل": .)٠٠۸/١(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ٤١‏ 


الوجه الغاني: 

لو سلمنا بأن مراد الدارقطيٰ هو عبد الملك م نسلم بصحة 
الحديث لما تقرر ف المصطلح من أن الجرح مقدم على التعديل 
لاسيما إذا كان اجرح مبين السبب. 

ثانيا: من الاستدلال حديث جابر رضي الله عنه عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا تقرأً الحائض والنفساء من القرآن شيئا» 
رواه الدارقطئ'. 

فهذا نمي وهو دال بصريح اللفظ على تحر قراءة القرآن ممن 
الحائض والنفساء وهو نص في محل النزاع لو سلم إسناده» بيد أنه لا 
يصح لتأسيس الحكم الشرعي عليه ذلك لأنه روي مرفوعا 
وموقوفا و كلا الطريقين ضعيف. 

أما المرفوع فلأن ثي إسناده محمد بن الفضل وهو متروك 
ومنسوب إلى الوضع. 

وأما الموقوف ففيه يجى بن أنيسة وهو كذاب. قال البيهققي: 
(هذا الأثر ليس بالقوي) . بل نقول: هو هالك لا يصلح 
للاستدلال فكيف نقول ليس بالقوي وني إسناده متروك وكذاب. 
هذا عمدة ما" استدل. به الماتعون »وأنت حير بأ العلماء متفقون 
على عدم حواز الاحتجاج بالحديث الضعيف ق الأحكام اللهم إلا 
إذا تعددت طرقه لأنه يرتقي هما إلى درجة الحسن لغيره» ولا بخفى 


.)۱١۷/١( "سنن الدارقطي":‎ )١( 
.)۱۳۸/۱( "تلحیص الحبیر":‎ )۲( 


۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عليك أن هذا الأمر مفقود هناء وأما استدلالمم بالقياس فهو قياس 
الحائض على الحنب بل هي بالتحريم أولى لأن حدثها آكد ولذلك 
حرم وطؤها ومنعت من الصلاة والصيام وساوته ف سائر 
الأحكام“. 


ويجاب عن هذا الاستدلال بأن القياس غير صحيح لوحود 
الفارق بين المقيس والمقيس عليه وذلك من وحوه: 

أحدها: أن الجنب بمكنه التطهر مي شاء بالماء أو بالتراب فليس 
له عذر ف القراءة مع الجنابة بجخلاف الحائض. 

والثان: أن الحائض يشرع هما أن تشهد العيد مع الملسلمين 
وتعتزل المصلى بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشر ع هما الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعها 
ES‏ 

والفقة أن يفرق بين حخذت الائض ,دت المحتب أن 
الحائض حدثها دائم لا بمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة 
في مكثهاء ونومهاء وأكلهاء وغير ذلك فلا تمنع نما يمنع منه الجنب 
مع حاحتها إليه» ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان 
حدثها أغلظ من حدث الجنب من حهة أا لا تصوم» ما لم ينقطع 
الدم» والحنب يصوم» ومن جهة أما منوعة من الصلاة طهرت أو م 
تطهر» ونع الرحل من وطمها أيضا فهذا يقتضي أن المقتضى للحظر 


.)٠٤٤/١( "المغي":‎ )١( 
.)۲۳/١( "إعلام الموقعين":‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳ 


في حقها أقوى» مع قيام سبب للحظر» لأحل الضرورة» كما يباح 
سائر احرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير» وإن كان 
ما هو دومما قي التحرمم لا يباح من غير حاحة كلبس الحرير» 
والشرب ف الية الذهب والفضة وغو ذلك : 

ومنه يتبين لك عدم إلحاق الحائض بالجنب قي تحرمم قراءة 
القرآن لما تقرر في علم الأصول من أنه يشترط لصحة القاس 

بقة الفر ع للأصل ق العلة» وهذا المع منتف هنا. 

الرابع: أن المقيس عليه وهو الحنب نختلف فيه» فمن العلماء من 
قال لا تحرم عليه قراءة القرآن كله أو بعضه» وذلك لاحتلافهم قي 
صحة الحديث الوارد في هذا الباب فكيف يصح القياس على أمر 
ختلف فيه؟ 

القول الغاني: 

للمالكية والظاهرية والشافعية في أحد الققولين والحنابلة في 
إحدى الروايتين وهو جواز قراءة القرآن للحائض ومثلها 


النفساء. 
وهذا القول هو الذي نرجحه وغيل إليه وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: 


وهو أن عدم قراءة الحائض للقرآن لم يثبت عن البي صلى الله 


(۱) "المحموعة" لابن تيمية: .)١۷١/۲١(‏ 
(۲) "شرح الخرشي": »)۲٠۹/١(‏ "الإنصاف": »)٠٤٠١٦/١(‏ "ججموع الفتاوى": 
>»١ ۷٦/۲١(‏ "روضة الطالبين": )0۳٠/١(‏ "المحلى": .)۷۷/١(‏ 


٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عليه وسلم فيه شيء وقد عرفت أن ما استدل به القائلون بالمنع لا 
ينتهض دليلا لذلك» وقد ذكرنا آنفا ما يتعلق به من أقوال الحدثين» 
وهم فرسان هذا الفن قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي 'الجموعة : 

(فإن قيل سائر الأذكار تباح للحنب والمحدث فلا حظر قي ذلك 
قيل الجنب ممنو ع من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الجناببة 
والخطبة وكذلك النوم بلا وضوء» وكذلك فعل المناسبات بلا طهارة 
مع قدرته عليها» والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى» 
کما قال الى ان آله عليه وبل «إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر». والحائض لا يستحب ها شيء من ذلك. ولا یکره 
الذكر بدونه عند أحد من العلمايء للسنة المتواترة E E‏ 
تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من القراءة سنة أصلا فإن 
قوله: «لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»» حديث 
ضعيف» باتفاق أهل المعرفة بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. وأحاديثه عن هل الحجاز 
يغلط فيها كثيرا» وليس هما أصل عن البي صلى الله عليه وسلم ولا 
حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسی ولا عن موسی 
بن عقبة أصحابمم المعروفون بنقل السنن عنهم). 

وقال الحافظ قي "الفتح": (وأما حديث ابن عمر مرفوعا «لا 
تقرا الحائض ولا الجنب شيا من القرآن» فضعيف من جميع 
طرق . 


.)١۹۰/۲۰۹( "جموعة الفتاوي":‎ )١( 
.)٤۰۹/۱( "فتح الباري":‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ٥‏ 


ومعلوم أنه إذا م يثبت دليل من القرآن أو من السنة أو غيرهما 
من الأدلة المعتبرة صالح لبناء الحكم عليه فالمصير إلى البراءة الأصلية 
هو المتعين لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل 
إلا بناقل و م يوجد هنا. 

الوجه الغاني: 

أن الحاحة قد تدعو إلى قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء 
فا معلمة ال تدرس مادة القرآن قد تكون مضطرة لقراءة الققرآن 
حصوصا في أيام الامتحان و كذلك الطالبة» لاسيما إذا علمنا بأن 
زمن الامتحان حدود» أضف إلى ذلك أن الحيض قد يطول بالمرأة 
وكذلك النفاس فلو منعت الشريعة المرأة من قراءة القرآن فقد يفوقا 
أمر عظيم هي متاحة إليه وهو العبادة» وقد تنسى ما حفظت من 
القرآن والشريعة الإسلامية قائمة على حلب المصالح ودفع المفاسدء 
فأي مفسدة تحصل للمرأة من قراءة الققرآن إذا كانت متلبسة 
بالحيض أو النفاس وأي ضرر يعود على الإسلام من ذلك. 

الوجه الغالث: 


لا ريب أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وم يکن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يکن ينههن 
عن الذكر والدعاء» ولا يخفى على أحد ما لذاك الرعيل من الحرص 
الشديد على قراءة القرآن» ولاشك أن هذا الجحكم مماتعم به 
البلوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الجموعة": وقد كان النساء 


٤٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة 
حرمة عليهن كالصلاة لكان هذا نما بينه البي صلى الله عليه وسلم 
لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس» 
فلما م ينقل أحد عن البي صلى الله عليه وسلم في ذلك ميا لم يجز 
أن يجعل حراماء مع العلم بأنه م ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه ممع 
كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بعحرم “ بالنسبة للنساي فلو 
كان هذا الأمر محرما لبينة البي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا 
كافيا» ولورد عنه من طريق التواتر أو شبيه التواتر فهل يقول أحد 
إن النساء كلهن أو بعضهن كن يهجرن القرآن على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كل شهر أسبوعا أو أقل أو أكثر بالنسبة 
للحائض وأربعين يوما بالنسبة للنفساء ولم تنتدب امرأة واحدة من 
لمؤمنات نفسها للسؤال عن هذه المسألة مع أن يسألن البي صلى 
الله عليه وسلم عن أحكام أقل أهمية وأكثر حياء من هذا الأمر الذي 
يتعلق بكتاب الله عز وجحل» فهذه أم سليم تقول: هل من غسل 
على المرأة إذا هي احتلمت نما حعل عائشة أم المؤمنين تستنكر هذا 
السؤال وهي المشهورة بالصراحة والعلم الورع؟ أفلا يكون من 
السهل عليها أو على غيرها أن تسأل البي صلى الله عليه وسلم عن 
قراءة الحائض للقرآن» فإن قيل لعل هذا الأمر كان مشهورافلا 
يحتاج إلى سؤال قلنا ومن أين كانت هذه الشهرة؟ إذ لو كان الأمر 
كذلك لنقله الصحابة رضوان الله عليهم من طرق شن لا يرتاب 
منصف في صحتها. 


.)۱۹۱/۲۹( "محموعة الفتاوي":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷ 


الوجه الرابع: 

هو أن البي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض أن يخرحن 
ضحى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين غير أن يعتزلن الملصلى» 
يوضحه حديث أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: «أمرنا ‏ تعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن نخرج في العيدين العواتق 
وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسشلمان» : 

وني لفظ: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حقى نخرج البكر من 
خدرهاء وحتی نخر ج الحیض فیکبرن بتکبیرهم» ویدعون بدعائهم 
يرجون ب ركة ذلك اليوم وطهرته». 

ا رس الله صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض باععتزال 
اللسجد لأن مصلى العيد له حكم المسجد» ولم يقل ولو لواحدة 
منهن إن قراءة القرآن حرام عليك بل أمرهن بالدعاء والذكر 
وارتحاء ب ركة هذا اليوم» وبالجملة يعملن كل ما يعمله اللصلون يي 
ذلك اليوم عدا الصلاة ومعلوم أنه م يقل أحد من المسلمين .نع 
قرا ارات على امن ف مضا الك 

الوجه الخامس: 


هو أن البي صلى الله عليه وسلم أُمر الحائض أن تقضي 


() 'صحیح البخاري"» كتاب الصلاة ۲ وفي الحيض »٠۳‏ 'صحیح مسلم'» عيدین 
ح۰۱۲ ح۱۸ "مسند أحمد": .)۱۸٤/٦(‏ 

(۲) "سنن الترمذي"» جعة باب ۳٦‏ "سنن النسائى": »)۱۹٤/١(‏ "سنن ابن ماجة"» 
إقامة باب ۰۱٦۰‏ "مسند امد" : .۸٥ ۸٤/٥‏ 
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المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلي وهي حائض» وكذلك 
عزدلفة ومى وغير ذلك من المشاعر. 

يحققه حديث عائشة ولفظه عند البخاري قال: حدثنا علي بن 
عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: معت عبد الرحمن بن القاسم قال: 
معت القاسم يقول: “معت عائشة تقول: «خرجنا لا نرى إلا 
الحج. فلما کنا بسرف حضت» فدخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا اُبکي» قال: مالك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن 
هذا أمر کتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبیت» وضحی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
ائه بال © 

فهذا نص في أن الحائض يجوز ها فعل المناسك كلها ما عدا 
الطواف بالبيت لأنه صلاة خصوصة وهذا بوب البخحاري في 
"الجامع الصحيح" ما يفيد هذا ا لمعن فقال: (تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيتم ”. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الترححمة "قوله باب تقضي 
الحائض أي تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت": (قيل: 
مقصود البخحاري ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن 
الحيض وما يي معناه من الحنابة لا يناي جميع العبادات» بل صحت 
معه عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء فمناسك الحج من جلة ما لا 


NNE 
.)٤٠٠۷ المصدر السابق: (ص/‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 4 


ينافيهاء إلا الطواف فقط. وقي كون هذا مراده نظرء لأن كون 
مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه» 
والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: أن مراده 
الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي 
الله عنهاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج 
إلا الطواف» وإنغما استثناه لأنه صلاة خصوصة» وأعمال الحج 
مشتملة على ذكر وتلبية ودعاى ولم تمنع الحائض من شيء من 
ذلك» فكذلك الحنب لأن حدثها أغلظ من حدثه» ومنع القراءة إن 
کان لکونه ذکرا لله فلا فرق بینه وبين ما ذکر» وإن کان تعبدا 
فيحتاج إلى دليل خحاص» ولم يصح عند الملصنف شيء من 
ا غاد اا ا 
البحاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم 
حدیث «کان یذ کر الله على كل أحيانه» لأن الذكر اعم من أن 
يكون بالقرآن أو بغيره» ونما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف) “. 

فكلامه يفيد أن مذهب البخاري هو حواز قراءة الققرآن 
للحائض و كفى به علما وحفظا واطلاعا» أضف إلى هذا أن قول 
البي صلى الله عليه وسلم «افعلي ما يفعل الحا ج» کالبیان وقدر 
تقرر قي علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولا 
يقال إذ أنه لم يبلغنا إلا من طريق ابن عمر وجابر بن عبد الله 
بأسانيد كلها ضعيفة لا تصلح للاستدلال على ما تم لبه قريياء 


.)٤۰۸ = ٤۰۷/١( "فتح الباري":‎ )١( 


64 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


ونحن مطالبون عا علمنا لا عا جهلنا والصحابة رضي الله عنهم هم 
سندنا ق هذا الباب» فإذا لم يثبت عنهم بأسانيد صحيحة خحصوصا 
النساء اللاي يعنين بهذا الأمر بالدرجة الأولى فكيف نقول إنه كان 
معلوما لدیهم» وکیف نبي حکما شرعیا على دلیل ضعیف لا یثبت 
عند العارفين بهذا الفن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي 'اججموعة : 

(وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد» ولا يصلي ولا أن 
يقضي شيعا من المناسك: لأن الجنب بمكنه أن يتطهر فلا عذر له قي 
ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا بمكنها مع ذلك 
التطهر. ومذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلففة 
ومن حن يطهر»ء وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك لكن 
المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله 
ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 

فعلم أن الحائض يرخحص ها فيما يرحص للجنب فيه: لأحل 
العذر. وإن كانت عدتهما أغلظ» فكذلك قراءة الققرآن لم ينهها 
الشارع عن ذلك. 

وإن قيل: إنه فى الحجنب» لأن الحجنب يمكنه أن يتطهر» ويقراً 
بخلاف الحائض: تبقى حائضا أياما فيفوتما قراءة القرآن» تفويت 
عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارةم. 


.)٤٦1/۲١( "بحموعة الفتاوي":‎ )١( 
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تلك هي بعض الفوارق بين الحائض والجحنب وقد عرفت بعض 
الفوارق الأحرى عند الكلام على أدلة المانعين ويمذا يعلم أن قياسها 
على الحنب لا يصح لاسيما إذا عرفت أن قراءة الجنب مختلف فيها 
على ما تم ثبته قریبا. 

الوجه السادس: 

هو أن الحائض منوعة من الصلاة باتفاق العلماء فهى ممنوعة 
من قراءة القرآن قياسا على الصلاة بجامع اشتراط الطهارة في كل 
منهما ويجاب عن ذلك بأمرين. 

الأمر الأول: أن الصلاة يشترط هما الطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر» والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص» واتفاق 

الأمر الثان: أن الصلاة يحب فيها استقبال القبلة واللباس» 
واحتناب النجاسة» والقراءة لا جب فيها شيء من ذلك» بل كان 
البي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه قي حجر عائشة رضي الله 
1 £ . )0 
عنها وهي حائض» وهو حديث صحيح : 
عبد الرحمن المكى عن منصور عن أمه عن عائشة أَما قالت: «کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتکئ في حجري وأنا حائض 
فيقراً القرآن»'. 
)١(‏ "محموعة الفتاوي": .)٤٦۱/۲١(‏ 
(۲) "صحيح مسلم مع شرح النووي": (۲۱۱/۳). 
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الفصل الثان 
ي مس المصحف 
لغير الححدث. 
أما المحدث وهو على قسمين كما عرفت» حدث أكبر وهو 
المجنابة والحيض» وحدث أصغر وهو زوال الطهارة بباقض من 
نواقض الوضوء» فلافقهاء تفصيلات ٿي جواز مسه وهل للمحدث 
والرسائل ونحوها؟ » وطمذا فقد حعلت هذا الفصل مبنيا على 
المباحث الاتية: 
6 المبحث الثاني: مل امحدث للمصحف هلا غير مباشر. 
© المببحث الثالث: في مس الحدث شيا فيه قرآن غير 
الصحف. 
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المبحث الأول 


اختلف أهل العلم في هذا الحكم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

للحمهور ومنهم الأئمة الأربعة ومن الصحابة علي وسعد بن 
أي وقاص» وابن عمر وسلمان ومن التابعين الحسن وعطاء 
وطاووس والشعي والقاسم بن محمد وهو تحرم مس المصحف على 
امحدث قال ابن قدامة: (ولا نعلم هم الفا إلا داوئ ‏ واستدلوا 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 


أما الكتاب فهو قوله تعالى: لله لَقرآن کرم * في كاب 
مزن * لا بسا إل المطفروة ٠‏ 

فالآية دالة على عدم جواز مس المصحف للمحدث لأنه ليس 
بطاهر. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأمرين: 

الأمر الأول: 

إن الضمير في الآية عائد إلى الكتاب لا إلى الققرآن والمراد 
بالكتاب اللوح الحفوظ فعلى هذا يكون المراد مس الملائكة للوح 
)١(‏ "امجحموع": »)۷٤/۲(‏ و "المغيْ": »)٠٤۷/١(‏ "نيل الأوطار": »)۲٤١۳١/١(‏ 'تبيين 


الحقائق": »)٥۷/١(‏ "شرح الخرشي": .)١١١/١(‏ 
(۲) سورة الواقعة: الآیات ۷۷ = ۷۹. 


4 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


الحفوظ. 

قال الش و كان في "النيل" بعد الاستدلال بالآية للمانعين: (وهو 
لا يتم إلا بعد حعل الضمير راحعا إلى القرآن» والظاهر رحوعه إلى 
الكتاب وهو اللوح الحفوظ لأنه الأقرب» والمطهرون: اللائكق '. 

ورد هذا بأن القرينة دالة على أن المراد به القرآن بدليل قوله 
ا تثزيل مر رب الْعَالّمين. والمنرل هو القرآن. 

قال النووي في "شرح المهذب" بعد الاستدلال بالآية: (فوصفه 
بالتنزيل وهذا ظاهر قي المصحف الذي عندناء فإن قالوا المراد اللوح 
الحفوظ لا بمسه إلا الملائكة المطهرون وهذا قال: بمسه بضم السين 
على الخبر» ولو كان المصحف لقال بعسه بفتح السين على النهي» 
فالحواب أن قوله تعالى: #إنزيل# ظاهر في إرادة لصحف فلا 
يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح» وأما رفع السين فهو 
بلفظ الخبر كقوله: ضار وَالدة بولّدهًا# على قراءة من رفع» 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» 
يإئبات الياء» ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. 

فالظاهر ق هذه وأمثاطها الخبر والمقصود بها النهي وهو المراد. 

الأمر الغاني: 

أن الطاهر ليس نصا ولا ظاهرا في إرادة التطهر من الحدثين» 
لأن لفظ الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث 


.)۷٤/۲( و "المجموع":‎ »)۲١٤/١( "نيل الأوطار":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 0٥‏ 


ا والأصغر ومن لیس على بدنه بحاسة. ویدل لإطلاقه على 
الأول قول الله تعالى: الما امش ركون لَجس “ وقوله صلى 
الله عليه وسلم من حديث أي هريرة: «المؤمن لا ينجس»" وعلى 
الثان: لوان کنتم جنا فاطهروا) وغل لالت قله لی اله 
عليه وسلم قي المسح على الخفين: «دعهما فإن أدخلتمهما 
طاهرتین»(“ 
هرتین» ‏ . 
ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه لا مانع أن يحمل اللفظ المشترك 
قال الآمدي: (احتلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود 
في اللغة فأثبته قوم ونفاه آخحرون» والمختار حوازه ووقوعه» أما 
الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغفة 
لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق الببدل» 
معن حقيقة» ووضع الأحرى له بإزاء معن آخر» من غير شعور 
لكل واحدة ما وضعته الأحرى» ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠۸‏ 
(( 'صحیح البخحاري"» طهارة» باب ۲۳» عرق الجحنب» 'صحیح مسلم": ح۳۷۱ 
"سنن أبي داود"» طهارة باب ۲۳١‏ "سنن الترمذي"» طهارة» باب ۲۲ "سنن 
ابن ماحة"» باب ٤۳ه.‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .٦‏ 
)٤(‏ 'صحیح البخحاري"» طهارة» باب الرحل يوضي صاحبه» باب »۳١‏ والمسح على 


الخفین» باب »٤۸‏ 'صحیح مسلم'» طهارة ح٤۷“‏ "سنن الترمذي"» طهارة» باب 
4۷ "سنن آبو داود"» طهارة» باب ۱۲۲» ا ابن ماجة"» باب ما جاء يي 


الملسح على الخفين رقم of‏ ¢ 1°. 
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وهو الأشبه) “. 


فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال لا بعسه إلا المتطهرون فالجواب 
أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر ” والحاصل هو أن احتلاف 
الفقهاء في دلالة هذه الآية راحع إلى أمرين: 

أحدهما: احتلاف الفقهاء في إرحاع الضمير في قوله إا 
يَمَسه هل يعود إلى الملصحف الذي بأيدينا أو إلى الكتاب الذي 
هو اللوح المحفوظ. 

الثاني: الاحتلاف قي قوله تعال: #المُطَهُرُون# وما فيه من 
اشتراك وهل يراد به المتطهر من الحدث أو الملائكة ولا يخفى عليك 
احتلاف المفسرين في معن هذه الآية ومهذا اخحتلف الفقهاء يي 
دلالتها فقال الواحدي: (أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى 
الكتاب المكنون. أي لا بعس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم 
اللائكة والرسل من بي آدم» ومعئ لا يمس الس الحقيقي» وبه 
قال ابن عباس وأنس وجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 
وأبو الشعثاء حابر ابن زيد والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم وقال بعضهم: لا ينزل به إلا المطهرون. 

وقال قتادة: لا بمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس. 
وقال الكلبي: المطهرون من الشرك. وقال الربيع بن أنس: 
المطهرون من الذنوب والخطايا. وقال محمد بن الفضل وغيره: 


.)٠١/١( "الإحكام" للآمدي:‎ )١( 
.)۷٥/۲( "امجموع":‎ )۲( 
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معن لا يسه لا يقرؤه إلا المطهرون أي: إلا الموحدون. وقال 
الفراء: لا جد نفعه وبركته إلا المطهرون أي: المؤمنون. وقال 
الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله 
فن ارك والغاق:. 

وقال آخحرون: المراد بالكتاب المصحف فلا بمسه إلا المطهرون 
من الحدث الأكبر والأصغر وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحاد 
وهو قول الجمهور على ما تقدم. 

قال أبو بكر الجصاص بعد ذكر المسألة: (إن حمل اللف ظ 

فة ار فار آ نک ن ارد اران الدي عند الك 
والمطهرون الملائكة» وإن حمل على النهي وإن كان في صورة 
الخبر كان عموما فيناء وهذا أولى لما روي عن البي صل الله 
عليه وسلم في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن 
حزم: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» فوجحب أن يكون ميه ذلك 
بالآية إذ فيها احتمال لى" . 

وأما استدلاهم من السنة فهو حديث أي بكر بن عمرو بن 
حزم وحديث ابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص 
وفيه «لا مس القرآن إلا طاهر» وقي أسانيده مقال نفصله على 
النحو الآ : 


(۱) "تفسیر ابن کٹیر ': REWS)‏ 'فتح القدي " للشو کان : (ە/. ٦1‏ 
(۲) "أحكام القرآن" للحصاص: .)٤١١/۳(‏ 


6 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


ما حديث أي بكر بن عمرو بن حزم فأحرحه الدارقطيٰ 
متصلا ”“ وأحرحه مالك ف "الموطاً" مرسلا " وق إسناده علتان: 

العلة الأولى: أنه مرسل والمرسل ضعيف عند أكثر الحدثين. 

العلة الثانية: فيه راو ضعيف وهو سليمان بن أرقم. قال الحافظ 
ق النقريب © (صدوق كر الط ٠‏ ذلك ق إستادة سويد 
أبو حاتم وهو ضعيف أيضاء قال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 
ليس بالقوي» حديثه حدیث أهل ادق 

قال الشيخ الألباني ويعي أنه لا يعتمد الكذب . 

وقال ف ا صدوق سي الحفظ له أغلاط . 


وقد أفحش فيه القول ابن حبان وقال في "التلحيص" عقب 
الجحديث: وقي إسناده سويد أبو حاتم» وهو ضعيف» وذكر الطبراني 
ف "الأوسط": انه تفرد به» وحسن الجازمى إسناده 2 


وأما حديث عثمان بن أب الععاص فققد رواه الطبران في 


(۱) "سنن الدارقطي": .)۱۲١/١(‏ 

(۲) "الموطاً": (۱۹۹/۱). 

(۳) "تقریب التهذیب": (ص/ ۳۳۸). 

.)٠١۹/۱( "إرواء الغلیل":‎ »)۲۳۷/٤( "اجرح والتعدیل":‎ )٤( 
.)٠١۹/۱( "إرواء الغلیل":‎ )٥( 

.)۲۳۷/٤( "اجرح والتعدیل":‎ )٩( 

(۷) "تقريب التهذيب": (ص/ .)٠٤١‏ 

.)١٦١/١( "تلحيص الحبير":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 8 


"الكبير" وابن ابي داود قي "المصاحف" من طريق إسماعيل بن رافع 
وإسناده ضعيف أيضا وني إسناده ابن أبي داود انقطاع وني رواية 


الطبراني من لا يعرف . 


قال الشيخ الألباني قي "إرواء الغليل": (بل ق إسنادهما كليهما 
إماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال المحافظ نفسه قي 
"التقريب" فهو علة هذا الإسناد وإن كان احتلف عليه فيه كما 
Or f‏ 
رایت) '. 


وبه أعله الميثمي في "المحمع" فقال: (وفيه إسماعيل بن رافع 


ضعفه ابن معين والنسائي وقال البخاري؛ ثقة مقارب الحديقى ^ . 


وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخحرحه الجاكم والدارقطيٰ 
وره 2 


وقي إسناده مطر الوراق وهو ضعيف كما قال ابن معين وأبو 
0 . 1 
حاتم وغیرها . 


وقي "التقريب": (صدوق كير الخطأ) والراوي عنه سويد أبو 
حاتم مثله» قال النسائي: ضعيف» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي 
حديثه حديث أهل الصدق . 


(1) "إرواء الغليل": .)٠١١/١(‏ 

(۲) "تلحیص الحبیر": .)۱۳۱/۱١(‏ 

(۳) "رواء الغلیل": (۱۹۰/۱). 

.)٠١۹/۱( "ججموع الزوائد":‎ )٤( 

.(A°/Y) و "مستدرك الجحاكم":‎ »)۱۲١/١( :" "سنن الدارقطي‎ )٥( 
.)٠۰۹/۱( "إرواء الغلیل":‎ )( 

.)۳۳۸ المصدر السابق» "تقريب التهذیب": (ص/‎ )١( 


٠‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


وقد عرفت ما فيه عند الكلام على حديث أي بكر بن عمرو 
بن حزم ولا يخفى عليك أن الحاكم قد صحح إسناده ووافققه 
0 

وأما حديث ابن عمر فقد أحرجه الدارقطي والبيهقي ”“ من 
طریق سعید بن محمد بن تواب. 

وني إسناده علتان: 

العلة الأولى: حهالة سعيد بن محمد بن ثواب قال في "إرواء 
الغليل": (ترجحم له الخطيب في "تاريخ بغداد" ولم يذكر فيه حرحا 
وا تدا کاله ل اا 7 

العلة الثانية: تدليس ابن حريج وقد عنعنه والمدلس لا تقبل 
روايته إلا إذا صرح بالسماع قال في "إرواء الغليل": (وبقية رحال 
الإإسناد ثقات غير أن ابن حريج مدلس وقد عنعن . 

ومع هذا فقد قال الحافظ فيه: (وإسناده لا بأس به ذكر الأثرم 
أن أحمد احتج بى . 


قال الميثمي قي "جحمع الزوائد": (رواه الطراني قي "الكبير" 


TVs ars 
.  )نوقونوم ورحاله‎ 


.)۳۸١/۳( "المستدرك":‎ )١( 

(۲) "سنن الدارقطي": »)١١١/١(‏ "السنن الكبرى": .)۸۸/١(‏ 
(۳) "إرواء الغلیل": .)٠١۹/۱(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۱) "تلحیص الحبیر": .)۱۳١/١(‏ 

(۲) "جحموع الزوائد": .)۲۷١/١(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ١‏ 


هذا ما يمكن الاستدلال به هذا القول من السنة وأسانيدها 
كلها لا تخلو من قادح على ما بينا» وستعرف للمزيد عند الكلام عن 
الراحح إن شاء الله تعالى. 
أبي وقاص وابن عمر وسلمان الفارسي القول .عنع الحدث من مس 
الصحف. ولم يعرف ممم خالف في عصرهم . فكان إجماعا 
سكوتيا» ولا يخفى عليك ما ف الاحتجاج بالإجماع السكوتٍ من 
احتلاف أئمة الفتوى. 

القول الان : 

للظاهرية: وهو أنه يجوز مس المصحف للمحدث من غير فرق 
کان دت اکر ار اغ 


واستدلوا بحديث ابن عباس الآنف الذكر وفيه «أن البى صلى 
الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم وفيه آسلم 
تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إِغم 
الأريسيين ‏ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى قوله 
مسلمون» '. 

وهو حديث متفق على صحته ووجه الدلالة منه هو أن الكففار 
يجمعون بين بحاسيٍ الشرك والحنابة ووقو ع اللمس منهم للقرآن معلوم. 
)١(‏ "امجموع": »)۷٤/۲(‏ "جموعة الفتاوي": .)۲٠۹/۲۱(‏ 


(۲) "امحلی": (۸۱/۱). 
)١(‏ سبق تخريجه عند الكلام على المطلب الأول من الفصل الأول. 


۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


والحجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن القرآن المشار إليه إنغا قصد به البي صلى الله عليه وسلم 
المراسلةء والآية قي الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه» ولا 
يصیر الکتاب با مصحفا. ولا تبت له حرمته . 

الوجه الان : 

إن مس القرآن إذا كان لمصلحة كالدعوة إلى الإسلام لم يحرم 
لما تضمنه هذا المع وعليه يحمل هذا الحديث. 

قال الحافظ في "الفتح" بعدما ذكر الكتاب والاستدلال به على 
جواز قراءِه القرآن للجنب: (وأحيب ممن منع ذلك وهم 
الھور بان الاب اشتمل على أشياء غير الايين» فاشية ما لى 
ذكر بعض القرآن في كتاب الفقه أو التفسير فإنه لا يقصد منه 
التلاوة» ونص أحد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ» 
وقال به كثير من الشافعية» ومنهم من حص الجواز بالقليل الآية 
والآيتين قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرحل النصران الحرف من 
القرآن عسى الله أن يهديه . 

القول الغالث: 


يجوز مس المصحف بظاهر الكف دون باطنه وهو للحكم 


.)٠٤١۷/١( "المغي":‎ )١( 
.)٤۰۸/۱( "فتح الباري":‎ )۱( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳ 


-١‏ إن آلة املس هى باطن اليد فینصر ف اله إليه دون 
غیره. 
ورد بأنه لیس بصحیح فإن کل شيء لاقی شیا فقد مسه . 


۴- إن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار. 


وحملهم مس ها وهو مس للقرآن وأحيب بأنه مل لاضرورة. 
وما كان من هذا القبيل لا يصلح لبناء الحكم عليه ناهيك أن المنهي 
هن ر اا و هده لر حه : 

۳- إنه إذا لم تحرم القراءة على المحدث حدثا أصغر فالمس أولى 
) 

ورد هذا بأن إباحة القراءة للحاجة وعسر الوضوء ها كل 

تلك هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وما يرد عليها 
من مناقشات والجحدير بالاتباع عندي هو القول الأول القائل بعدم 
جواز الملس للحدث وذلك لقوة دليله» نعم الحديث القاضى بعدم 
الجواز لا يخلو إسناده من مقال إلا أن القاعدة عند المحدثين هى 


(۱) "المغيٰ": .)١٤۷/١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


.)۷٤/۲( "اجموع":‎ )۳( 


“٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


العمل بالحديث الضعيف إذا تعددت طرقه حيث يرقى با لدرحة 
ا لحسن لغيره بشرط أن لا يكون فيها متروك ولا متهم بالكذب. 

قال الشيخ الألباي ق "إرواء الغليل" بعدما ذكر طرق الحديث: 
(وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ولكنه 
ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتمم بكذب» وإنما العلة 
الإرسال أو سوء الحفظ ومن المقرر في "علم المصطلح" أن الطرق 
E‏ ي ي 
اتقريبه ثم السيوطي قي ٠‏ شرحه » وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا 
o‏ 
سبق» وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه» فقد قال 
إسحاق المروزي في "مسائل الإمام أحمد": 

قلت - يعي لأحمد : هل يقرا الرحل على غير وضوء؟ 
قال: نعم» ولكن لا يقرأ اللصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما 
قال» لما صح من قول البي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر» وكذلك فعل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم 
والتابعون ` 

والحق الذي ندين الله به هو كما قال فإن أهل العلم قد فهموا 
هذا المع أعيْ عدم حواز مس المصحف - سلفا وحلفاو لم 
يو جحد حلاف حسب علمي بالحواز اللهم إلا ما نقل عن داود وتبعه 
قي ذلك ابن حزم وهمذا قال ابن قدامة: (ولا نعلم هم مخالفا إلا داود 


.)٠١١/١( "إرواء الغليل":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ەب 


هذا بالنسبة للحديث الذي استدل به المانعون أما الآية قلا 
ريب أن دلالتها محتملة على ما قدمنا بيد أن الاستدلال جما على المنع 
هو الأظهر وذلك لأمرين: 


الأمر الأول: 

قوله #إنزيل مِنْ رب الْعَلَمِينَ# فهذه قرينة ظاهرة في أن المراد 
به اللصحف. 

الأمر الثان: 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعس المصحف إلا طاهرا» 
فهذا حاص مرحح لأحد الاحتمالين وهو كون المراد الصحف 
الذي بأيدينا. 


المبحث الثان 
في حمل الحدث للمصحف جلا غير مباشر 
عرفت ف المببحث الآنف الذكر أقوال الققهاء ق حواز مس 
الحدث للمصحف وعدم جحوازه وأن الراحح عندنا هو عدم الجواز 
لقوة أدلة المانعين. 
إذا ثبت هذا فاعلم أن أهل العلم احتلفوا تي حواز حمل المحدث 


.)۱٤۷/١( "المغيٰ":‎ )۱( 


“٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


للمصحف هلا غير مباشر كالعلاقة وغيرها على قولين: 

القول الأول: 

الجواز معن أنه لا يمتنع على المحدث حله حملا غير مباشر سواء 
كان الحدث أكبر أو أصغر وبه قال الحنفية والحنابلة ”© وروى ذلك 
و هماد 9 

وذلك أنه غير ماس للقرآن» والمنع إنما ورد عن المس المباشر فلم 
يعتنع الحمل على المحدث كما لو مله قي رحله فالنهي إنغا يتناول 

القول الان : 

لا جوز حمل المصحف مطلقا أي سواء كان الحدث أكرر أو 
أصغر وسواء كان الحمل مباشرا أو غير مباشر وبه قال المالكية 
والشافعية والأوزاعي . 
کما لو هله مع مسه". 

والأول هو الجدير بالاتباع عندي فإن من حمل شيا هلا غير 
مباشر لا يسمى ماسا لذلك الشيءء» والنهي إنغا ورد عن المس 
(۱) "بدائع الصنائع": »)۳٤/١(‏ 'المبدع": .)١۷٤/١(‏ 
(۲) "المغي": .)٠٤١/١(‏ 


.)1۸/۲( "المحموع":‎ »)١١۲/١( 7 
.)۱٤۸/١( "المغي":‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷ 


والس قي اللغة هو ملامسة الشيء للشيء فلا يقال لمن حمل شيا 
بالواسطة أنه ماس له؛ بل يقال إنه حامل وفرق بينهما وقياسهم لا 
يصح وذلك لوحود الفارق بين المقيس والمقيس عليه» فإن العلة تي 
الأصل امقيس عليه هي المس وهي غير موحودة قي المقيس والحمل 
لا أثر له. فلا يصح التعليل به. وعلى ما تقدم لو مله ق أكمامه أو 
بحائل بينه وبين نما لا يتبعه ف البيع حاز على القول الأول لها أسلفنا 
ولم جز على القول الثاني لما تقدم. 


المبحث الثالث 
في مس الحدث شیا فيه قر آن غير مصحف 

لا ريب أن النهي للمحدث إنغا هو عن مس المصحف وهو 
القرآن المكتوب من الفاتحة إلى سورة الناس كما هو معلوم عند أهل 
وعلى هذا فهل يحرم مس شيء فيه قرآن غير ما دل عليه النهي 
ككتب التفسير والفقه وألواح الصبيان والدراهم المكتوب عليها 
قرآن أو أن النهى حاص عا دل عليه ظاهر النص؟. 

أقول: الذي تفيده دلالة النص هو الاقتصار على المصحف» فلا 
يحرم مس ما عداه لعدم مول النهي» وإن كان لأئمة الفتوى تفصيل 
فب ذلك بيد آنه احتهاد عت: 

أما كتب التفسير والفقه وغيرها من الرسائل فيجوز مسها بغير 


۸“ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عباس الآنف الذكر وما فيه من كتاب البي صلى الله عليه وسلم إلى 
هرقل في قصة أي سفيان المشهورة تضمن آيتين من القرآن» 
ولاشك أن المرسل إليه كان حدثا ولأن ما ذكرنا لا يطلق عليها 
اسم المصحف» ولا تثبت ها حرمته. 

وأما ألواح الصبيان فيجوز هم مسها على غير طهارة أيضاء 
لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه. 

ولا يقال بدخحومم تحت عموم النص لأفمم غير مكلفين 
والطهارة عبادة فالمحاطب جا المكلفون. 

وكذلك يجوز مس الدراهم الي كتب عليها القرآنء لأنه لا 
يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه» ولأن في الاحتراز 
منها مشقة. أشبهت ألواح الصبيان“. ولا يكن تشبيهها بالورق 
اللكتوب عليه القرآن» لما قدمنا أكثر من مرة من أن النهي متجه إلى 
لصحف وهذه لا تسمى مصحفاء فتشبيهها بكتب الفقه والتفسير 
أقرب. 

إذا ثبت هذا فاعلم أن العلماء أجمعوا على وحوب صيانة 
لصحف واحترامه فلو ألقاه شخص مسلم بالغ عاقل عامدا قي 
أماكن قذرة أو أهانه بأي وحه من أوحه الإهانة المتعارف عليها 
كفر» وهمذا اشترطت الشريعة الطهارة لمسه على ما بينا لأنه كلام 
لله المنزل من فوق سبع ماوات على نبيه المفضل بواسطة حبريل 
لإنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور» ونحن لا نشك في 


.)۱٤۸/١( "المغي":‎ )( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹ 


هذا إلا أن الضرورات تبيح الحظورات فلو اضطر المحدث مس 
الصحف كما لو رأى لصا يريد أحذه فله مسه إذا لم يتمكن من 
دفعه إلا بذلك. 


۷٠‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


الفصل النالث 
في الطهارة للطراف 
وفیه مباحث: 


© الميحث الأول: حکم الطهارة لصحة الطواف من حيث 
الجملة. 


© المبحث الثان: في طهارة الصبى لصحة الطواف. 
المبحث الثالث: هل يصح طواف الحائض للضرورة. 


+ 


ق لل 


اعلم أن الطواف أربعة أقسام: ثلاثة في المحج» وواحدة قي 
العمرة» أما أحد الأطوفة في الحج فهو طواف التحية ويسمى طواف 
القدوم وطواف اللقاء وذلك عند ابتداء وصوله إلى البيت وهو سنة 
عند جاهير الفقهاء يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ وذلك لأن الله 
عز وجل أمر بالطواف والأمر المطلق لا يقتضي التكرار وبالإجماع 
طواف يوم النحر واحب» فعلم أن ما تقدمه ليس بواحب ولأنه 
ثبت بالإجماع أن الطواف الذي هو ركن قي الحج مؤقت بيوم 
النحر .معن أنه لا يجوز قبله فما يؤتى به قبل يوم النحر لا يكون 
واحباء لأنه يؤتى به قي الإحرام ولا يتكرر ركن واحد قي الإحرام 
واحبا كالوقوف بعرفة» فكان سنة هذا بخلاف طواف الصدر فإنه 
يؤتى به بعد تمام التحلل فلو جعلناه واحبا لا يؤدي إلى تكرار 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷۱ 


في الصلاةء لأن التلبية عند الإحرام هنا كالتكبير هناك وكما أن 
دعاء الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة» فكذلك الطواف 


الدع و غق الا امم 


وقال مالك رحه الله تعالى هو واحب أعن طواف القدوء "© 
لأن البي صلى الله عليه وسلم أتى به ثم قال لأصحابه رضي الله 
عنهم خذوا عي مناسككم فهذا أمر» والأمر يحمل على الوحوب» 
ولأن المقصود زيارة البيت للتعظيم فالنسك الذي يكون عند ابتداء 
الزيارة يكون واحبا منزلة الذكر عند افتتاح الصلاة وهو التكبير 
. وأيضا السعي الذي بعده يكون بعد هذا الطواف واحباء ولا 
یکون الواحب بناء على ما لیس بواحب. 

والأول هو الجدير بالاتباع عندي أعن أن طواف القدوم سنة 
وليس بواحب وذلك لما قدمناء وأيضا حديث عروة بن مضرس 
الطائي فيه ما يفيد عدم الوحوب حيث قال: يا رول الله قد 
أكللت مطيي وأتعبت نفسي ولم أترك حبلا من حبال عرفة إلا 
وقفت عليه؟ أيصح حجي؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: «من 
صلى معنا صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر من يوم النحر عزدلفة» 
وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو ار» ققد تع حجه 


(۱) "المبسوط": »)"٤/٤(‏ "الروضة": (۹/۳ ۱ '"لمبدع": I)‏ 
"( "الخرشي على ختصر خلیل": (۲۸۱/۲). 
(۳) "المبسوط": .)"٤/٤(‏ 


۷۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


وقضی تفثه»'. 

وهو حديث معروف عند أهل العلم ليس فيه ما يفيد وحوب 
طواف القدوم بل العكس هو الصحيح إذ لو كان واحبا لبينه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. إذ لا يجوز تأحير البيان عن وقت 
الحاجحة. 


الطواف الثاني : طواف الزيارة وهو ركن من أركان المج 
با جما أهل العلم بدليل أن الحج لا يصح بدونه وذلك لقوله تعالى: 
ولْيطّوفُوا باليّت العيي» ‏ ولقوله تعال: يوم الج 
E TE‏ 

الطواف الثالث: طواف الصدر والمراد به طواف الوداع وهو 
واحب عند عامة أهل العلم ”“ وذلك لا يأُق: 


۱- حدیث ابن عباس «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده 
بالبيت» . رواه مسلم 2 وأبو داود وأحمد وابن ماجه. 


فهذا مي والنهي يقتضي التحرم وهو الأصل فيه. 


۲- حديث ابن عباس أيضا «أمر الناس أن يكون آخر 


)١(‏ "سنن النسائي"» حج: »)۲٦۳/١(‏ "سنن أبي داود"» مناسك» باب ۰1۸ "سنن ابن 
ماجة"» مناسك» باب .٥۷‏ 

(۲) سورة الحج: الآية .٠۹‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .٣‏ 

.)۲۳١/۳( "المبدع":‎ »)١١١/۳( "الروضة":‎ )٤( 

)٥(‏ 'صحیح مسلہ"» حچ» ح۰۳۷۹ "سنن اي داود"» مناسك» باب ۰۸۳ "سنن ابن 
ماحة"» مناسك» باب ۸۲ "مسند احمد": (۲۲۲/۱). 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام yr‏ 


عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض» رواه البخاري 
AT‏ 

والأمر دليل الوحوب وتخصيص الحائض برخحصة الترك دليل 
على الوجوب أيضا. 

وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل عن إحرام الحج» وطواف 
الصدر لانتهاء المقام ممكة فيكون واجحبا على من ينتهي مقامه مها 
وهو الآفاقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرحع 
إلى موضع آخر . 

ونقل عن المالكية أن طواف الوداع سنة لا يحب بت ركه دم وهو 
قول ضعبف عند الغا 

قالوا لأنه .منزلة طواف القدوم بدليل أن كلا منهما يأتي به 
الآفاقي دون المكي» وما يكون من واحبات الحج فالآفاقي والملكي 
ف توا 

اضر إل :الر جوب هرا الجن لا قتمنا وعدي غائشة الق 
على صحته وفيه لما أراد البي صلى الله عليه وسلم الرحيل إذا صفية 
على باب خبائتها كئيبة حزينة فقال: 

«عَقري ١‏ حَلّقي “ إنك ابستناء ثم قال هها: أكست 


(۱) "'صحیح البخاري"» حج» ۱٤٤‏ 'صحیح مسلم'» حج» ح۲۸۰ . 

(۲) "المبسوط": »)٠٠١/٤(‏ "روضة الطالبين": »)١١١/۳(‏ "المبدع": .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) "روضة الطالبين": »)١١١/۳(‏ "الكافي" لابن عبد البر: .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير في "النهاية": (أي عقرها الله وأصايما في عقر في حسدهاء وظاهره 


V٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم قال: فانفري». رواه البخاري 
ومسلم ° فهو دليل للوحوب إذ الترخيص للحائض في النفر دال 
هذا المع وهو وحوب طواف الوداع على من عداها. 

الطواف الرابع: طواف العمرة وهو الركن فيها بعد الإحرام. 
وليس للعمرة طواف قدوم غير هذا الطواف وذلك لأن المعتمر كما 
وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا 
النسك» فلا يشتغل بغيره جخلاف الحج فإنه عند القدوم لا يتمكن 
من الطواف الذي هو ركن الحج» فيأتي بالطواف المسنون إلى أن 
يڃيء بالطواف الذي هو ركن . 

إذا ثبت هذا فاعلم أن أهل العلم حم تفصيلات وآراء حول 
اشتراط الطهارة للطواف» وعدم اشتراطهاء وحكمها بالنسبة 
لطواف الصغير» وهل يعذر من عجز عنها ويصح طوافه أولا؟ وقد 
رأيت أن أحعل هذا الفصل مبنيا على المباحث الاآتية: 


الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة وهو في مذهبهم عروف". "النهاية" لابن 
الأثير: (۲۷۲/۳). 

.)٤۲۸/١( أي أصايما وحع ق حلقها حاصة. المصدر السابق:‎ )١( 

)( 'صحیح البخحاري"» حج» باب ٤۳م»‏ 'صحیح مسلم'» حج» ح۳۸۷. 

.)٠١/٤( "المبسوط":‎ )۳( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ت 


الميحث الأول 
حكم الطهارة لصحة الطواف من حيث الجحملة 
اعلم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين على ما قدمنا أكثر من 


-١‏ طهارة الثوب والبدن من النجاسات. 

۴- إزالة الحدث وهي على ضربين: 

أ- الحدث الأكبر وهو الحنابة والحيض. 

ب- انتقاض ا ™ 

وقد احتلف أهل العلم تي اشتراط الطهارة لصحة الطواف 
وعدم اث شتراطها وبیان مذاهبهم على النحو التالي: 

المذهب الأول: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح إلى اشتراط 
الطهارة لصحة الطواف .معن أنه لو طاف على غير طهارة تعين في 
حقه إعادة الطواف . 


O OAT 


(۱)( "الكانفي" لابن عبد البر: (۱/› "روضة الطالبين": )4< "الإنصاف": 
3/9“ 


۷٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


-١‏ حديث عائشة المتفق على صحته وفيه «أن البي صلى الله 
عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم ططاف 
بالبيت» رواه البحاري ومسل . 

وثبت في "صحيح مسلم" من رواية جابر أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال قي آخحر حجته: «لتأخذوا عني مناسککم»'. 

والاستدلال به من وجهین: 

أً- إن طوافه صلى الله عليه وسلم بيان للطواف امجمل قي 
القرآن #(وليطوفوا ايت العَبيق). 

ب- قوله صلی الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسککم» 
وذلك لأنه أمر والأمر يقتضي الوحوب إذ هو الأصل فيه. 

۴- حديث عائشة أيضا وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف» أحرحه أحمد“. 

۴- حديث عائشة المتفق على صحته قالت: «خرجنا مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حقى جنا سرف 


(۱) "'صحیح البخحاري"» حج» باب »٦۳‏ 'صحیح مسلم'» حج٬‏ ح N‏ 
(۲) "صحیح مسلم" حج» ج۰ ۲۱. 
(۳) "مسند أحمد": .)۳۷/١(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷۷ 


فطمغت» فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي 
قال: مالك لعلك نفست؟ فقالت: نعم قال: هذا شيء کتبه الله 
عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبيت حت تطهري» متفق عليه ”. 

ولسلم في رواية «فاقضي ما بقضي الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حت تغتسلي». 

فهذه الأحاديث ظاهرة ف مي الحائض عن الطواف حن ينقطع 
دمها وتغتسل» والنهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان عندمن 
ذكرنا فيكون طواف الحائض باطلاء في هذا دلالة على اشتراط 
الطهارة إذ أن الحائض ل تمنع من الطواف إلا لحدثها. 

أما استدلاهم بالمعقول: فهو أن الطواف عبادة متعلقة بالبييت 
فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا كالصلاة وعكس ذلك 
او 

ا لمذهب الثاني: 

وذهب الحنفية والحنابلة قي رواية إلى عدم اشتراط الطهارة فلو 
طاف وعليه نحاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه» احتلف أصحاب 


أي حنيفة هل هي واجبة أم سنة والراحح عندهم أا واج ة © 


(۱) 'صحیح البخحاري"» حیض» باب ۷» 'صحیح مسلم'» حج» ح٠‏ 0 
(( 'صحیح مسلم'» حج» ح٠ Ah‏ 

(۴) "المغيٰ": (۳۷۷/۳). 

.)۲۲٠/۷( "المبدع":‎ »)۳۸/٤( "المبسوط":‎ )1( 


۷۸ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


عن أنه يعيده إن أمكن فإن لم يعده مع الإمكان وحب عليه دم 
وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: 

أن الطواف مأمور به بالنص. قال الله تعالى: لإوليَطوّفوا 
الت الى 0 ارات اسو اوران رل ال ولاك 
Te‏ والطاهر فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على 
النص» ومثل هذه الزيادة لا تبت بخبر الواحد ولا بالقياس» لأن 
الركنية لا تثبت إلا بالنص فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد لأنه 
يوحب العمل ولا يوحب علم اليقين» وال ركنية إنما تنبت عا يوحب 
علم اليقين فأصل الطواف ركن ثابت بالنص والطهارة فيه تبت 
بخبر الواحد فيكون موجبا للعمل دون العلم» فلم تصر الطهارة ركنا 
ولكنها واجبة والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج . 

الأمر الثان: 

القياس وهو قياس الطواف على الوقوف فكما أن الطهمارة 
لتا رطا الصة الر ق رة ا فكد لك لست رطا :اة 
الطواف . 

المذهب الثالث: 

لاظاهرية: وهو أن الطواف بالبيت على غير طهارة جائز مطلقا 


.٠۹ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)۳۸/٤( "المبسوط":‎ )۲( 
.)۳۷۷/۳( "المغيٰ":‎ )۴( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷۹ 


ولا يحرم إلا على الحائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع 
أم المؤمنين س حين حاضت من الطواف بالبيت» وولدت أسماء 
بنت عميس بذي الحليفة فأمرها عليه السلام بآن تغتسل وتملء وم 
ينهها عن الطواف فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين أمر الحائض لاوما ينطق 
عن الهو * إن هر إل وي ب وحى) »وما كان ربك 
کس 

تلك هي أقوال هل العلم قي هذه المشتالة وما اسقدل :به کل 
فريق من المنقول والمعقول والذي يتعين المصير إليه هو القول 
باشتراط الطهارة لصحة الطواف سواء كانت طهارة صغرى أو 
كبرى كما تشترط أيضا طهارة الثياب والبدن أثناء الطواف وذلك 
لاهو مسة: 

الأمر الأول: 

الأحاديث ال استدل مما المانعون قاضية باشتراط الطهارة ولا 
يشك منصف في صحتها بل ولا دلالتها وقد تم تبتها قريبا. 

الأمر الثان: 

لا ريب أن البي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على طهارة 
وهو القائل «خذوا عني مناسككم». وقد أحمع أهل العلم فيما 
علمت على وجوب مناسك الحج الي فعلها صلى الله عليه وسلم 


(۱) "امحل ": (0۷۹/۷). 


N‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


قي حجته إلا ما دل الدليل على إخحراجحه وهذا إنما هو استدلال بفعله 
وقوله حذوا عي مناسككم» ولا شك أن الطهارة داحلة تحت هذا 
المنطوق ولم يوحد دليل على إخحراجها. 

الأمر الغالث: 

لا دلالة في قوله تعالى اوليطوفوا بالْيّت العتيق» على عدم 
اشتراط الطهارة لأن هذه TT‏ الا عي 
اشتراط الطهارة وهي ما تم تثبته قريبا. 

الأمر الرابع: 

قياس الطواف على الصلاة أولى من قياسه على الوقوف لقوة 
العلاقة بينه وبين الصلاة. نعم الطواف لا يشبه الصلاة من كل وجه 
بيد أن يشبهها في بعض الوجوه يؤيده قول الي صلى الله عليه 
وسلم من حديث ابن عباس «الطواف بالبيت صلاةء إلا أنكم 
تتکلمون فيه». رواه الترمذي ‏ والنسائي وأحمد فهذا دليل على 
أن الطواف يشبه الصلاة. نعم إسناد الحديث لا يخلو من قادح 
ولكنه صا للاستقناس به ومعلوم عند الأصوليين أن الففرع لا 
يشترط فيه أن يكون مطابقا للأصل من كل وحه ولا ريب أن 
الطهارة شرط للاعتداد بالصلاة فكذلك الطهارة في الطواف شرط 


للاعتداد به. 


I 


(۱) سن الترمذي"» حج» باب ۱۱۲» ا استائ > مناسك» »۱۲١‏ مسند 
أمد": .)٤١٤/۳(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۸۱ 


الأمر الخامس: 

القول بأنه لم يثبت دليل اشتراط الطهارة إلا ف الحائض والبي 
صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى وأن السنة قد دلت على 
حواز طواف النفساء كما فى قصة أسماء لإومّا كان ربك تس 
غير مقجه عندي وذلك لوجهين: ۰ 

الوحه الأول: قد ثبت لي الشريعة الإسلامية عن الحق عز وحل 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف 
حن تغتسل كما ثبت عنه منع المشر كين من الطواف بالبييست 
لنجاستهم كما قي حديث أبي هريرة. 

إن البي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق في الحجحة 
ال أمره عليها قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن: «لا يجج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا». 

کما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه ۾ يطف عدثا قط وهو 
القائل لصفية لما حاضت: «أحابستنا هي» صحيح أنه صلی الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى» ولكن الله عز وجل أنطقه فمنع 
الحائض والمشرك من الطواف فالعلة ال حرم بسببها طواف 
الجحائض هي الحدث وهي موحودة في كل محدث» فإن قييل منع 
الحائض من الطواف هو خوف تلويت امسج قلنا ليس الأمر 


(0( 'صحیح البخاري"» ا 'صحیح ا حج Ero‏ سين ابي داود"» 


مناسك ٠٦٦‏ "سنن الترمذي"» تفسير سورة ٦ » ٩‏ > ۷ حج ٤٤‏ "سنن 
النسائی"» مناسك (۲۲۲/۰)» "مسند أحمد": (۲۹۹/۳). 


۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


كذلك إذ بمكن تحاشي ذلك بشد خرقة على موضع الأذى تمنع 
نزول الدم» ولو كان هذا المعن مرادا لمنع من به سلس بول من 
الطواف فعلم أن المراد بذلك اشتراط الطهارة لصحة الطواف. 

الوجه الثاني: إن قصة بنت عميس ليس فيها ما يدل على عدم 
اشتراط الطهارة كما أا لا تفيد حواز الطواف للنفساء وذلك لأن 
حديث عائشة دال على منع الحائض من الطواف ولا فرق بين 
الحائض والنفساء في هذا المعئ. فالبيان لإحداهما بيان للأخحرى. 

وهذا لا يقال إن قصة أسماء دالة على الجواز إذ أنه لو لم يكن 
كذلك لبين ها البي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومعلوم أنه لا 
وو ا غر الان عو وق الاج لان الان عفاد قن ف 
عائشة» لاسيما إذا عرفت بأن قصة أسماء متقدمة على قصة عائشة 
فأسماء ولدت قي ذي الحليفة وعائشة حاضت في سرف. 

والحاصل أن الأدلة المحالفة للجمهور تدور على أصلين الآيية 
ال أسلفنا والقياس على الوقوف أما الآية فقد عرفت اما عامة 
مخصوصة بأدلة ابمحمهور وأيضا الطواف على غير طهارة مكروه عند 
أبي حنيفة ولا يجوز حل الآية على طواف مكروه» لأن الله تعالى لا 
يأمر بالمكروه. أما الواحب عن القياس فلما أسلفنا أيضا زد عليه أن 
الطهارة ليست واحبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن 
شرطاء جخلاف الطواف فانم سلموا وجوجا فيه على الراحح 
عندهم والله أعلم. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام Ar‏ 


المبحث الثان 


اعلم أن الصي لا جخلو إما أن يكون ميزا أو غير مميز وكلا 
القسمين يقع عنه الحج لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام ولاافرق 
بين الصبى والجارية قي هذا المعئ» يحققه ما يأن: 

-١‏ حديث ابن عباس «أن امرأة رفعت إلى البى صلى الله 
عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم 
ولك الأجر»'. 


الله عليه وسلم وأنا ا اع ن 

۴- حدیث ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أعا صي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يجج حجة أخرى» وأا 
عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى». أحرجه البيهقى بإسناد 

O 

فالحديث الأول والثان دالان على صحة الحج من الصبي 
رالحديت القالت دال على أن الحج منه لا يجزئ عن حجة الإسلام. 


والأمر يتعلق بالولي معن أن الولي هو صاحب النظر بي هذا 


(۱) 'صحیح مسلم'» حچ» ح۹ ۱٤ ٩ ۰ »٤۰‏ "سنن أي داود"» مناسك ۸ » 
"سنن الترمذي"» حج باب ۸۳. 

(۲) "صحيح البخاري"» صيد» باب .٠١‏ 

(۳) "سنن البيهقي": 90 


:1 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


لمعي فإن کان الصبي دون التمييز حرده من المخحيط ونظفه وطيبه 

من الحدث والنجس كامحرم الكبير. 

وليس معن هذا أن الشرع يوحب على الول وقوع طواف 
الصبى أو الجارية على طهارة في حقيقة الأمر» وإنغا يأمر بعمل 
الأسباب وهو فعل الطهارة ابتداء. 

وأما كونه يطوف طاهرا أو لا يطوف فأرحو أن لا يكون 
الولي مطالبا بذلك وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: 

أن المكلف مطالب عا هو في مقدوره وتحت إرادته يحققه قوله 


وإلزام الولي بطهارة الصبي حال الطواف تكليف ما لا يطاق 
لأن الولي ليس قي مقدوره أن يطلع على طهارة الصبي» وأنه قد وقع 
منه الطواف قي حال طهارته ولا يخفى عليك أن الشريعة الإسلامية 
قائمة على التيسير والتسهيل على أتباعها ودفع الحرج عنهم. 

الأمر الثان: 

لا ريب أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وقد أجمع العلماء على 


.۷۸ سورة الحج: الآية‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۸ 


ذلك وهي أعظم ومنزلة من الطواف» وهذا لم يختلف الفقهاء قي 
اشتراط الطهارة هما بينما احتلفوا في اشتراطها لاطواف» فلو أوقعها 
EE TT‏ 
الصغير صلى على غير طهارة فكذا الطواف وكذا سائر الأحكام 
ال علمنا من طريق الاستقراء أن الأمر موجه فيها إلى الولي ومحل 
التنفيذ هو الصغيرء وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال 
الطواف أيضا لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوحوه والطهارة 
شرط لصحة الصلاة بقسميها أعنْ الطهارة من المحدث وطهارة 
الوادت 

فعلى هذا يكون الولي مسؤولا عن الطهارة الي لا يصح 
الطواف إلا ما بالشرط الآنف الذكر» كما دلت على ذلك 
النصوص النبوية ولا غرو في ذلك فإن الولي مطالب من قبل الشارع 
بأحكام تكليفية تتعلق بالصغار» فمن ذلك الأمر بالصلاة المكتوبة 
عند بلو غ الصغير سبع سنن يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع». 

ومن ذلك وجوب العدة على الصغيرة فالولي مطالب .منعها ما 
يحرم فعله على المعتدة» وكذا وحوب الإحداد عليها عند الجمهمور 
وغير هذا كثير» فإذا كان الولي مسؤولا عن تنفيذ هذه الأحكام 
وغيرها نما يخص الصغار وأنه يأنم إن لم يهتم بالمراقبة لتنفيذ أمر الله 


(۱) "سنن الترمذي"» مواقیت» باب ۱۸۳. 


۸٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


فهو مسؤول أيضا عن طهارة الصبي والحارية قي أبدانمما وثيامما 
عند التلبس بالإحرام وإرادة الطواف» لما عرفت أن الطواف لا 
يصح إلا أن يكون الطائف طاهرا ثي بدنه وثيابه ولا فرق في هذا 
العن بين الصغير والكبير إلا أن الأمر موحه من الشارع إلى الكبير 
نفسه» أما الصغير فلا يوجه إليه الأمر لعدم التكليف وإنما يوجه إلى 
الولي» هذا قي غير المميز. 


أما المميز فإنه يؤمر سواء كان صبيا أو جارية بالطهارة. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام AV‏ 


المبحث الثالث 
هل يصح طواف الحائض للضرورة؟ 

عرفت في المبحث الأول من هذا الفصل حكم الطهارة لصحة 
الطواف وأن في ذلك قولين أحدهما يقول باشتراط الطهارة والآحر 

ولا ريب أن الأدلة الشرعية قاضية باشتراط قي الظاهر فمعلوم 
لدى الحميع أن البي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف 
بالبيت حن تطهر» وقال: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت حت تطهري» وقي رواية «حق تغتسلي». 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين للحيض حن يطهرن ويطفن» 
وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت: 
«أحابستنا هى؟» قالوا: إنا قد طافت» قال: «فلتنفرد إذا». 

وهذا يرى بعض الفقهاء أن هذا حكم عام في جميع الأحوال 
والأزمان» ولم يفرق بين حال القدرة والعجز» ولا بين زمن إمكان 
الاحتباس ها حن تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
ذلك» وتمسك بظاهر النص» ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته 
للصلاة والصيام إذ فى الحائض عن الحميع سواء ومنافاة الحيض 
لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة . 


(۱) "إعلام الموقعين": .)١٤/٣(‏ 


i‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


وقد حالف هذا القول بعض أهل العلم وقد انقسم هؤلاء إلى 
فريقین: 

الفريق الأول: 

صح الطواف مع الحيض» ولم يجعل الحيض مانعا من صحته بل 
حعل الطهارة واحبة جحبر بالدم ويصح الطواف بدوها كما يقوله 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهى انصهما 


عله 2 


وهؤلاء م يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة 
ارتباط بالشرط والمشروط» بل جعلوها واحجبة من واجباته» 
وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإحلال 
ويجبرها الدم . 

وقد تقدم الكلام مستوف عن هذا القول وما قبله قي المببحث 
الأول ف هذا الفصل. 

الفريق الغاني: 

ومنهم ابن تيمية وابن القيم فيما يبدو لي جعلا وجوب الطهارة 
للطواف واشتراطها .منزلة وحوب السترة واشتراطهاء بل .منزلة سائر 
شروط الصلاة وواجحبانما الي تشترط مع القدرة وتسقط مع العجزء 
قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وحوما له بأعظم من 
)١(‏ سبق ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل عند الكلام عن القول الثاني من 


المبيحث نفسه. 
(۲) "إعلام الموقعين": .)١٤/۳(‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۸۹ 


اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنهما فسقوطها ق الطواف 
بالعجز عنها أولى وأحرى . 

ولا نزاع أن الطهارة شرط لصحة طواف الحائض إذا كانت 
عقدورها وذلك بأن أمكنها البقاء حن تطهر إما بنفسها أو ببقاء 
رفقتها. 

أما إذا تعذر عليها البقاء أو العود إلى البيت بعد الطهر وهو 
ممكن في هذه الأزمان فلا يخلو حالما من أمور تمانية: 

الأمر الأول: 

أن يقال نها يحب عليك المقام قي مكة وإن رحل رفقتك حي 
تطهري وتطونيي طواف الإفاضةء والشريعة لا تقر هذا لأن فيه من 
الفساد مع إقامتها في غير بلدها ما فيه» ولاشك أن الشريعة قائمة 
على دفع المفاسد وحلب المصالم» فهذا الأمر غير متجه هاهنا لأن 
هذا متوحه قي حق من أمكنها الطواف ولم تطف» والكلام قي امرأة 
لا يمكنها الطواف ولا المقام لأجله» وكلام الأئمة والفقهماء هو 
مطلق كما يتكلمون في نظائره» ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور الي 
عمت هما البلوى ولم يكن ذلك ف زمن الأئمة» بل قد ذكروا أن 
المكرى (الأجحير الذي تستأحره المرأة لخدمتها ورعاية مصالحها) 
يلزمه امقام والاحتباس عليها لتطهر ثم تطوف» فإنه كان مكنا بل 
واقعا قي زمنهم» فأفتوا بأما لا تطوف حن تطهر لتمكنها من ذلك» 
وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال» فأما ق هذه الأزمان فير ممكن» 


.)١٤/۳( "إعلام الموقعين":‎ »)۱۷٦/۲١( "بحمو ع الفتاوي":‎ )١( 


۹ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


وإيجاب سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب 
صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت» والله تعالى إنغا أوحب 
حجة واحدة» بخلاف من أفسد الحج فإنه قد فرط بفعل المحظور» 
وجخلاف من ترك طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل مما 
يتم حجته» وأما هذه فلم تفرط وم تترك ما أمرت به فإها م تؤمر 
عا لا تقدر عليه» وقد فعلت ما تقدر عليه» فهي .عنزلة الجنب إذا 
عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية وصلى حسب حاله فإنه لا إعادة 
عليه قي أصح الأقوال» وأيضا فهذه قد لا بحكنها السفر مرة ثانية» 
فإن قيل إا تبقى ححرمة إلى أن تموت» فهذا ضرر لا يكون مثله في 
دين الإسلام» بل يعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأت به. 

الأمر الثان: 

أن يقال بسقوط طواف الإفاضة إذا عجزت الحائض عن 
شرطه. و لم يقل به أحد وهو ركن الحج الأعظم وهو الركن 
المقصود لذاته» والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

الأمر الغالث: 

أن يقال يجوز للحائض تقديم طواف الإفاضة عن وقته إذا 
تيقنت أو نحشيت ججيء الحيض. ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال 
بجواز تقديم طواف الإفاضة عن وقته» وقد أجمع أهل العلم على أنه 
لا يجوز تقدم الوقوف بعرفة عن وقته» فكذا لا يجوز تقديم طواف 
الإفاضة عن وقته. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹۱ 


الأمر الرابع: 

ن يقال يسقط فرض الحج عن للمرأة إذا علممت بالعادة أن 
الحيض سيصيبها قبل طواف الإفاضة فتبقى هكذا حن تصبح آيسة 
هذا الاحتمال والجواب أن يقال نعم يسقط فرض الحج لأسباب 
ھن اقل فر اغى هدا الس كمال كان بالط ن ا کک 
حوف» أو أحذ حفارة مححفة أو غير مححفة على أحد القولين عند 
أهل العلم» أو لم يكن ضما حرم بيد أن هذا الأمر نمتنع وذلك لأن 
هذه أن تكون عجزت عن شرط أو ركن» وهذا لا يسقط المقدور 
عليه» قال الله تعالى: فاقوا الله ما امعم “ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" ولهذا 
وحبت الصلاة بحسب الإمكان» وما عجز عنه من فروضها أو 


أن يقال يلزمها الحج إذا توفرت شرائط الوحوب فإذا حاضت 
وهي فيه قبل طواف الإفاضة ولم بمكنها البقاء بأي وحه رحعت إلى 


.٠١ "سورة التغابن": الآية‎ )١( 
۱۳٣ح 'صحیح مسلم'» فضائل»‎ »٦ 'صحیح البخحاري"» اعتصام» باب‎ () 


۹۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


بلدها» وهي على إحرامهاء وتمتنع من وطء الزوج» ومن النكاح إذا 
كانت م تتزوج بعد حن تعود إلى البيت وتطوف وهي طاهرة ولو 
كان بينها وبينه مسافة سنين. ثم إذا أصايما الحيض في سنة العود 
رحعت كما هي» وما تزال كذلك كل عام حێ يصادفها عام 

وهذا فيه حرج عظيم ومشقة لا تخفى على أحد وهو يتناف مع 
أصول الشريعة وما اشتملت عليه من المصلحة والرحمة ورفع الحرج 
والتسهيل على أتباعها فإن الله عز وحل لم يجعل على أمته مثل هذا 
احرج ولا هو قريب منه. 

الأمر السادس: 


أن يقال: إذا أصايما الحيض قبل طواف الإفاضة ولم بمكنها 
البقاء حي تطهر ولم بمكنها العود إلى البيت بسهولة بعد الطهرء 
تتحلل لأن حكمها حكم المحصر ويبقى الحج قي ذمتها فتحج من 
قابل» فإذا أتاها الحيض قبل الطواف عادات إلى سيرتما الأول حي 
يصادفها عام يمكنها الطواف فيه. 

وهذا ليس .متجه فإن هذه منعها حوف المقام من إنمام السك 
فهي كمن منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف» ولكن هذا 
التقدير ضعيف. 

فإن الإحصار آمر عارض للحاج بمنعه من الوصول إلى البيست 
وقت الحج» وهذه متمكنة من البيت ومن الحج من غير عدو ولا 
مرض ولا ذهاب نفقة» وإذا حعلت هذه كالحصر أوجبنا عليها مرة 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹۳ 


ثانية مع حوف وقوع الحيض منهاء والعىذر الموحب للتحلل 
بالإإحصار» إذا كان قائما به منع من فرض الحج ابتداء كإحاطة 
العدو بالبيت وتعذر النفقة» وهذه عذرها لا يسقط فرض الحج 
ابتداء» فلا یکون عروضه موجبا للتحلل کالإحصار. 

الأمر السابع: 


أن يقال يجب أن تستنيب من يحج عنها كالمريض لاما ي حكم 
العاحز ويجزئ عنها هذا الحج. 

وهو أمر حسن لو عرف له قائل من الأئمة المعتبرين بل ولا غير 
المعتبرين أيضا فإن هذه عاحزة عن أداء نسكها إذ أَما تتوقع الحيض 
قبل طواف الإفاضة ولاشك» بيد أن هذا التقدير غير متحه من 
زول غه کالا هراضن الملستعصية الي يصعب علاحهاء وأما 
الأمراض الطارئة فلا يجوز بسببها النيابة وهذه راحية لزوال السبب 
وهو انقطاع الدم ببلو غ سن اليأس. 

الأمر الثامن: 

أن يقال يلزمها فعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويس ةط 
عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجحبات كما يسقط عنها طواف 
الوداع بالنص» و كما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحها الأعداء. 
و كما يسقط عنها فرض طهارة الحنابة إذا عجزت عنها لعدم الماء 
أو مرض ها. و كما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف 
والسعى إذا عرض فيه نحاسة تتعذر إزالتهاء وكمايسقط شرط 


۹٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


استقبال القبلة قي الصلاة إذا عجزت عنه» و كما يسقط فرض القيام 
والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكما يس قط 
فرض الصوم عن العاحز عنه إلى بدله وهو الإطعام» ونظائر ذلك 
من الواجبات والشروط الي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو 
مطلقا . 

وقد فصل العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذه المسألة 
تفصيلا لا مزيد عليه ويريان أَمُا إذا عجحزت عن الأداء والبقاء 
بسبب الحيض وأا لا يمكنها العود إلى البيت هما أن تطوف بحسب 
حاها لأا مضطرة إلى ذلك» والضرورات هما دور في الشريعة وليس 
هذا بجديد بل هو قريب من مذهب أي حنيفة ورواية عن أحمد 
على ما تم تثبته قريباً وقد عرفناك هنالك أن الطهارة واحبة وليست 
بشرط لصحة الطواف عند هؤلاء معن أن الحاج إذا لم يتطهر 
فطوافه صحيح وعليه دم» بل نقل عن أحمد أنه لا دم عليه. 

قال ابن القيم ق "الإعلام": (وإذا بطلت هذه التقديرات تعين 
التقدير الثامن» وهو أن يقال: تطوف بالبيت والحالة هذه» وتكون 
هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه» 
وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها كما تقدم إذ 
غايته سقوط الواحب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واحب في 


الشريعة مع عجز» ولا حرام مع ضرورة.... 


)١(‏ انظر هذا التفصيل ق "محموعة الفتاوي": »)۲٠۸ = ۱۷١/۲١(‏ "إعلام الموقعين": 
A=)‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹ 


0 و ا ل ی ای ا 
وسلم «لا تطوفي بالبيت» هل ذلك لأن الحائض منوعة من المسجد 
والطواف لا يكون إلا قي المسجد. وأن عبادة الطواف لا تصح مع 
الحيض كالصلاةء أو محموع الأمرين» أو لكل واحد من الأمرين؟ 

فهذه أربعة تقادير» فإن قيل بالعئ الأول م بمنع صحة الطواف 
مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه وكماهي إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعلى هذا فلا يمتنع الإذن قي دحول الملسجد 
هذه الحاجة الي تلتحق بالضرورة» ويقيد بها مطلق مي البي صلى 
لله عليه وسلم بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدهاء وإن قيل 
با لمعن الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فإذا 
عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر الاغتسال 
والتيمم» فإا تطوف على حسب حاما كما تصلي بغر طھوں). 

هذا إذا كان المنع من طوافها لأحل المنع من دخحول المسجد أو 
لأحل الحيض ومنافاته لاطواف» فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه 
مجحموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحري» أو 
بالتقدير الرابع وهو أن كلا منهما علة مستقلة كان الكلام على 
هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين» وبالحملة فلا بمتنع 
تخصيص العلة لفوات شرط أو لقيام مانع» وسواء قيل إن وحود 
الشرط وعدم المانع من أحزاء العلة أو هو أمر حارج عنهاء فالتزاع 
لفظي» فإن أريد بالعلة التامة فهما من أحزائها وإن أريد بها المقتضية 


(۱) "إعلام الموقعين": .)۲٠/۳(‏ 


۹٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


کانا حارجحین عنها. 

فإن قيل الطواف كالصلاة» وهذا تشترط له الطهارة من 
ا لحدث» وقد أشار البي الكرم صلى الله عليه وسلم مذا بقوله قي 
الحديث: «الطواف بالبيت صلاة» والصلاة لا تشرع ولا تصح مع 
الحيض» فهكذا شقيقها ومشبههاء ولأما عبادة متعلقة بالبيت فلم 
تصح مع الحيض كالصلاة. وعكه الوقوف بعرفة وتوابعه. 

قال ابن القيم في رده على الإشكال: 

(والجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للاطواف لم يدل 
عليه نص ولا إجماع» وهذا كان فيه النراع قدا وحديثا) . 

وقد مر بك قريبا أن أبا حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك 
وهو إحدى الروايتين عند أحمد. فقد نقل محمد بن الحكم عنه أنه 
إذا كان طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حن رحع فإنه لا شيء 
عليه. قال أحمد واتار له أن يطوف طاهرا ”. 

وقد نص أحمد قي إحدى الروايتين عنه على أن الرحل إذا طاف 
حنبا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه» والثالثة أنه لا زيه الطواف» 
وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في الحدث 
والجنب» فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحداء قال الشيخ 
تقي الدين: الخلاف عنه قي الحيض والحنابة. قال: و كلام أحمد يدل 
على ذلك ويبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف 


.)٠٠/۳( "إعلام الموقعين":‎ )١( 
.)۲٠١/۲١( "المحموعة":‎ )۲( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹۷ 


ال . 

يوضحه کلام الميمون قي مسائله عن أحمد فإنه کان رحه الله 
مترددا في هذا الأمر وبين أن الناس فيه محتلفون وقد نقل ابن الققيم 
كلامه ني "الإعلام" فارحع إليه إن شقت". 

وقد نقل عن عطاء التسهيل ق هذا الأمر وهو أن المرأة إذا 
حاضت في أثناء الطواف فما تتم طوافها وقد أشار أحمد إلى هذا 
التسهيل ف فتاوى الميمون وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست 
شرطا قي صحة الطواف ”. وقد قال إسماعيل بن منصور: حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف 
مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت هما بقية طوافها هذا . والناس إنفا 
تلقوا منع الحائض من الطواف من حديث عائشة. 

وقد دلت أحكام الشريعة على أن المحائض أولى بالعمذر» 
وتحصيل مصلحة العبادة ال تفونا إذا ت ركتها مع الحيض من 
الجنب» وهكذا إذا حاضت قي صوم شهري التتابع لم ينقطع تتابعها 
بالاتفاق» وكذلك تقضي للمناسك كلها من أوها إلى آحرها مع 
الحيض بلا كراهة بالاتفاق سوى الطواف وكذلك تشهد العيد مع 
الملسلمين بلا كراهة بالنص» وكذلك تقراً القرآن إما مطلقا وإما 
عند حوف النسيان» وإذا حاضت وهي معتكفة لم بيبطل اعتكافها 


.)۲١۰۷/۲١( "المجحموعة":‎ )١( 
.)٠١/٣( "إعلام الموقعين":‎ )۲( 
.)۲١۷/۲١( "المحموعة":‎ )۳( 
.)٠١/٣( "إعلام الموقعين":‎ )٤( 


۹۸ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


بل تتمه قي رحبة المسجد. 


قال ابن القيم: وسر المسألة: ما أشار إليه صاحب الشرع 
بقوله: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» وكذلك قال الإمام 
أحمد: (هذا أمر بليت به) نزل عليها ليس من قبلهاء والشريعة قد 
فرقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه» فهي أحق بأن تعذر من 
الجنب الذي طاف مع الحنابة ناسيا أو ذاكرا» فإذا كان فيه النزاع 
المذكور فهي أحق بالحواز منه» فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا 
يعكنهاء فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان» فإن 
الناسي لما أمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره» بخلاف 
العاحز عن الشرط أو ال ركن فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر 
عليه» فهذه إذا م يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب عليها 
ار فاه ها اه ال اا 
الله م سطع 9 وقال البي صلى الله عليه وسلم: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس 
اغ دا ان وغد ا ا ا 
بكثير ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس 
كالصلاة في اشتراط الطهارة وقد ذكرنا نصه قي رواية محمد بن 
الحكم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حن رحع فلا 


)١(‏ سبق تخريجها ي هذا المبحث. 
(۲) سبق تخريجه قي هذا المبحث. 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۹۹ 


شيء عليه» واختار له مد أن يطوف وهو طاهر» ون وطئ فحجه 
ماض ولا شيء عليه» وقد صح الطواف بلا طهارة “ أً.ه. 

وقياس الطواف على الصلاة غير مستقيم عند من يرى صحة 
طواف الحائض للضرورة وذلك لوجود الفارق بين المقيس والمقيس 
عليه. نعم احتمع هو والصلاة ي عموم كونه طاعة وقربة» 
اخصورض که ها ات و هدا ته روط ال کا 
لا يعطيه واحباتما وأ ركاما والفوارق بينهما أكثر من الجوامع» فإن 
الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثيرء» والصلاة 
لا يباح فيها شيء من ذلك لغير حاحة وأيضا الطواف ليس فيه 
تحرم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا 
تحب له جماعة» ولا شك أن المطاف أشرف المساحد ولا يكاد يخلو 
من طائف وقد قال الله تعصال: دوا زيك تكم نة كل 
مَسجد 4 . 

فأمر بأخحذها عند دخحول المسجد وهذا بخلاف الصلاة فإن 
اللصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل في جميع البقاع 
فلو صلی وحده ی بیت مظلم لکان عليه أن يفعل ما آمر به مسن 
الستر للصلاة بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه الملسجد الحرام» 
والاعتكاف يشترط فيه حنس المسجد. صحيح أن الطواف له مزية 
على سائر المناسك بنفسه» ولكونه ف المسجد» وبأن الطواف شرع 


.)۲١/۳( "إعلام الموقعين":‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


0 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


منفردا بنفسه» وشرع في العمرة وشرع قي الحج» وأما الإحرام 
والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرة» 
وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا 
يشر ع إلا في الحج» فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس 
وحعل مم التقرب به مع الإحلال والإحرام قي النسكين» ويي 
غيرهما» فلم يوحب فيه ما أوحبه قي الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه 
في الصلاة» فعلم أن أمر الصلاة أعظم: فلا يجعل مل الصلاة . 

وأيضا الحائض تحتاج إلى الطواف الذي هو فرض عليها مرة 
في العمر» وقد تكلفت السفر الطويل وأتت إلى بلد م يكن الناس 
بالغيه إلا بشق الأنفس أشد من حاحتها إلى الصلاة الي تستَغيْٰ 
عنها زمن الحيض ما تفعله زمن الطهر» وقد تقدم أن الحائض ل تمنع 
من القراءة تي أحد قولي أهل العلم لحاجتها إليهاء وحاحتها إلى هذا 
الطواف أعظم. 

ومعلوم أن القياس ما تبين فيه أن الوصف المشترك بين الأاصل 
والفر ع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلةء فالأول قياس العلةء 
والثاني قياس الدلالة. 

والطهارة إنما وجحبت في الصلاة لاما صلاة سواء كانت قي 
البيت أو في غيره. وأيضا هذا القياس ينتقض بالنظر إلى البيت فإنه 
عبادة متعلقة بالبيت وأيضا هذا القياس معارض مثله وهو أن يقال 
عبادة من شرطها الملسجد» فلم تكن الطهارة شرطا فيها 


.)۱۹٩/۲١۹( "المحموعة":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ١‏ 


کالاعتکاف» وقد قال الله تعالی: لوطه بيتي للطائفين رالْقائينَ 
والركع السجوو# . 

وليس إلحاق الطائفين بال ركع السجود أولى من إلحاقهم 
بالعاكفين. بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه فإن المسجد شرط في كا 
منهما بخلاف ال ركع السجود ". 


.٠٠ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)۲١/۳( "إعلام الموقعين":‎ )۲( 


۱۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


تنبیهاں 
التنبيه الأول: 


فإن قيل الحائض منوعة من دحول المسجد وذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»'. 

فكيف بأفضل المساحد؟ وهذا يقتضي عدم حواز الطواف منها 
إذ أن الطواف متعلق بالمسجد الحرام وهو أشرف المساجد. 

قیل: الجواب عن هذا التنبيه من وحوه: 

الوجه الأول: 

أن الضرورة ها دور في الشريعة الإسلامية فلذلك حاز أكل 
اليعة عند الضرورة كما رز شرب اللمر غند الضرورة وأمثال هذا 
يستكرهها على الفاحشة أو أحذ ماها أو شدة برد ونحوه ماله 
حطورة عليها ولم جحد ملجأً إلا دحول المسجحد حاز هما دحوله ممع 
الحيض» وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك فإما تحاف إن هى 
أقامت .مكة أن يؤحذ ماهها إن كان هما مالء وإلا أقاممت بغربة 
ضرورة» وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض هما وليس ها من يدفع 
غنها. وأيضا قال التي صلی الله عليه وسلم لعائشة: «ناوليني 
الخمرة في المسجد». فقالت: إني حائض: قال: «إن حيضتك 


(۱) "سنن ابي داود"» طهارة» باب »٩۹۳‏ شن ابن ماجة"» طهارة» باب .٠۲١‏ 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۳ 


ليست في يديك». أحرحه مسل © وأحد وأبو داود. 

وهذا يفيد أن الحائض ليست بنجسة وما طاهرة في نفسها 
وأن منعها من بعض أداء العبادة حال الحيض إنما هو لمعن آحر غير 
النجاسة الحسية وتلويث المسجد يحققه أيضا حديث ميمونة زوج 
البي صلى الله عليه وسلم «كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض» ‏ رواه 
الا 

الوجه الغاني: 

لا ريب أنه يجوز للحائض المرور ق المسجد إذا أمنت التلويث 
وطوافها في حال حيضها منزلة مرورها فهي قي دورانما حول البيت 
منزلة مرورها بالمسجد ودحوهها من باب وخروجها من آخر» فإذا 
قلنا بجواز مرورها للحاحة فطوافها للحاحة الي هي أعظطظم من 
حاحة المرور أولى بالجواز» وتجدر الإشارة إلى أن الحديث الذي 
يفيد منع الحنب والحائض من دخحول المسجد متكلم قي إسناده فمن 
العلماء من يصححه ومنهم من لا يرى ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي "امحموعة": وقد روى أبو داود 
من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا أحل 
الملسجد لحنب ولا للحائض». 


(۱) "صحیح مسلم"» حیض» ح۱۱ = ۰۳ "سنن ابي داود" طهارة» باب »٠۰۳‏ 
"مسند أحمد": .)۷٠۰/۳(‏ 


(۲) "سنن النسائی"» طهارة ۱۷۳ .٠۷٤‏ 


٤‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


ورواه ابن ماحة من حديث أم سلمة وقد تكلم في هذين 
الحديثين وهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعى وأحمد وغيرهما إل 
الفرق بين المرور واللبث»ء جعا بين الأحاديث ومنهم من منعها من 
اللبث والمرور» كأبي حنيفة ومالك ومنهم من لم بحرم الملسجد 
عا 

وينبغي أن يعلم أن حدث الحائض ليس باحتيارها وإنما هو دائم 
أو شبه دائم فلا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة قي 
مكثها» ونومها وأكلها وغير ذلك فلا تمنع ما بعنع منه الجنب ممع 
حاجتها إليه. 

الوجه الغالث: 

أن المستحاضة يجوز هما الطواف بالبيت إذا تحفظت اتفاقا وذلك 
لجحاجتها ودم الحيض .عنزلة دم الاستحاضة فإذا قيل بجواز الطواف 
للمستحاضة لحاجتها فالقول بجوازه للحائض أولى لحاجتها. 

الوجه الرابع: 

أن منع الحائض من دخول المسجد للطواف كمنع الجحنب فإن 
البي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في تحر الملسجد عليهما 
وكلاهما يجوز له الدحول عند الحاحة على فرض صحة الحديث 
المروي قي ذلك» وقد عرفت أن الإمام أحمد أجاز طواف الجنب في 


.)۷۸/۲١( "المحموعة":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام e‏ 


التبيه الثان: 

أن الطواف من الحائض ممنوع كالصلاة إذ أن الطهارة شرط 
تي کل منهما. 

واجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: 

اريت أن الطراف حب فيه الطهارة ومر الحررة كا تت 
عن الى صل لغيه ولم أتة قال «لا يطوف بالييت 
عریان»'. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «أحابسننا هي»“ وقوله: 
«اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» وقال 
تعالى: #(خذوا زينة یتقکم عند کل مسجد 

وي السنة مرفوعا وموقوفا من حديث ابن عباس: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم 
إلا خير »7 . 

وقد أشكلت هذه النصوص وغيرها على أهل العلم فإن 
ظاهرها يفيد أن الطهارة وستر العورة شرط لصحة الطواف ولا 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 
(۲) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 
(۳) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 
)٤(‏ سبق تخريجه قي المبحث الأول من هذا الفصل. 
)٥(‏ "سنن النسائي"» ناسك» ۳١‏ "مسند أحمد": .)١٤/٤( »)٤١٤/۳(‏ 


۰٦‏ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


شك أن وحوب الطهارة وستر العورة في الصلاة اكد من وحويمها 
قي الطواف» فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة باتفاق أهل 
العلم وكذلك صلاة العريان» وأما طواف الحنب والحائض والمحدث 
والعريان بغير عذر ففي صححته قولان مشهوران على ما تقدم وإن 
حصل الاتفاق على أنه منهي عنه في هذا الحال» ومعلوم أن أ ركان 
الصلاة وواحبانما آكد من أ ركان الحج وواجباته» فإن واحبات 
الحج إذا تر كها عمدا م يبطل حجه» وواجبات الصلاة إذا تركها 
عمدا بطلت صلاته وإذا نقص من الصلاة ركعة عمدا لم تصح» ولو 
طاف ستة أشواط صح ووحب عليه دم عند أبي حنيفة وغيره» ولو 
نكس الصلاة م تصح» ولو نكس الطواف ففيه خلاف» ولو صلى 
حدثا م تصح صلاته» ولو طاف مدا أو حنبا صح ف أحد القولين 
عند أهل العلم وغاية الطواف أن يشبه بالصلاة . 

وقد غرفت كوا عن ارارق ها و الم السا ةد أن 
اجوامع لا تساوي شيفا بالنسبة للفوارق. فإن قيل يلزم على هذا 
صحة صلاتما وصومها للحاجة قلنا ليس كذلك فإن الجحاجة لا 
تدعوها إلى ذلك بوحه من الوحوه وقد حعل الله سبحانه صلاقها 
زمن الطهر مغنية ها عن صلاتما يي الحيض» وكذلك صيامها 
فالحائض إنما ميت عن الصوم لاما ليست محتاجحة إلى الصوم على ما 
بینا فإنه بمكنها أن تصوم شهرا آخر غير رمضان» وإذا مرت بقضاء 
لمم تؤمر إلا بشهر واحد» فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها. 


.)۲۲/۳( "إعلام الموقعین":‎ )١( 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۷ 


يعكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض وقت القضاء. هذا بخلاف 
الصلاة فإما تتكرر في كل يوم وليلة مس مرات فلو قيل إِهُا تصلي 
مع الحيض لأحل الحاحة نم يكن الحيض مانعا من الصلاة بجحال 
وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاق 
وليس الأمر كذلك بل كان من حرمة الصلاة أَما لا تصلي وققت 
الحيض هذا كله بخلاف الطواف الذي هى خغتاحة إليه والمتعلمق 
بالبيت الحرام» وقد تحملت المشاق يي سبيل ذلك فلو قلنا بعدم 
حواز الطواف منها قي حال الحيض وعدم إمكان بقاثها أو رحوعها 
لتطوف طاهرا لكان فيه حرج ومشقة. والحاصل أن الشارع قد 
قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين: 

قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في 
الحيض بل أسقطه إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهمر 
كالصوم» وقسم لا بمكنها التعوض عنه ولا تأحيره إلى زمن الطهر 

الوجه الان : 

أن الحديث الذي يفيد تشبيه الطواف بالصلاة متكلم قي إسناده 
طواف الحائض للحاجة. قال ابن تيمية قي "الجموعة": والحديث 
الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 


.)۲۲/۳( انظر: "إعلام الموقعين":‎ )١( 


2 الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


قال: «الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله باح فيه الكلامء فمن 
تکلم فيه فلا یتکلم إلا بخیر» قد قیل إنه من کلام ابن عباس . 
الوجه الغالث: 


مع التسليم بصحة رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم فليس 
معناه أن الطواف كالصلاة من كل وحه على ما بينا أكثر من مرة. 

قال ابن تيمية بعدما ذكر الحديث وما فيه من احتلاف: وسواء 
کان من كلام البي صلی الله عليه وسلم» أو من کلام ابن عباس. 
ليس معناه أنه نوع الصلاة كصلاة الجمعة» والاستسقاء 
والكسوف» فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: 
لوطه بتي إِلطّابِفين والَِْيين والركع السُجُود» ©. 

وقد تكلم العلماء أيهما أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ 
وأجمع العلماء على أن البي صلى الله عليه وسلم ططاف بالبييت» 
زعلن :الام ر کن 

والآثار عن البي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة 
فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة والبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الصلاة مفتاحها الطهور» وتحريها التكبيرء وتحليلها التسليم» 
والطواف ليس تحريه التكبير» وتحليله التسلي ". 


(۱) سبق نخرجه. 
(۲) سبق تخريجها في هذا المبحث. 
() شت أي داود"» صلاة ۷۳ طهارة ۳1 


"سنن الترمذي"» مواقیت »٦۳‏ "سنن 


والحاصل أن طواف الحائض للضرورة عند القائلين به من 
جنس قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 


أحدث حت يتوضاً»'. 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لجنب ولا 
حائض»” بل اشترط الوضوء في الصلاة» وار المرأة ثي الصلاق 
ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض» وإذا 
كان قد حرم المسجد على الجنب وقال ما: «إن حيضتك ليست 
في يدك» تبين أن الحيضة في الفرج» والفرج لا ينال المسجد» وهذه 
العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا قد قال: «لا أحل 
الملسجد جنب ولا لحائض» ‏ فلابد من الجحمع بين ذلك والإيمان 
بكل ما جاء من عند اللّه» وإذا م يكن أحدهما ناسخا للآحر» فهذا 
عام مجحمل» وهذا حاص فيه إباحة المرور» وهو مستفى من ذلك 
التحرم» مع أنه لا ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا تناف 
تحريمه بذلك النص» كإباحة الصلاة للمرأة بلا مار للضرورة» 
وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية والذي 
حاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر 


ابن ماحة"» طهارة ۳» "مسند أحمد": (0۳۳/۱)» .)۳٤١۰/۳(‏ 
(۱) "المجحموعة": .)۱۹۳/۲١(‏ 
(۲) "صحيح البخاري"» حيل ۲» وضوء ۲» "صحيح مسلم"» طهارة ۳. 
(۳) "سنن الترمذي"» صلاة ١١ء‏ "سنن ابن ماحة"» طهارة ٠١١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


1۰ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 


امناسك فهو أفضل من غير لنهي الحائض عنه» فالصلاة كمل مني 
وذلك ايه الاد ا كر من عر وا اغ بض بال جد 

قال ابن تيمية قي "الجموعة": 

(ولم تأت سنة تمنع المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا 
يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى» كقراءة 
القرآن» وكالاعتكاف قي المسجد» ولو حرم عليها مع الحدث فلا 
يلزم حرم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن حعل 
حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص 
والإجماع © و ف ن :ان 
تطوف الإفاضة مع الحدث وبين أن لا تطوفه» كان أن تطوفه ممع 
الحدث أولى» فإن ني اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكير من 
العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون: إا في 
حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أحزأهاء وعليها دم» 
مع قوم يما تأم بذلك ولو طافت قبل التعريف م يجزئهاء وهذا 
القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من 
الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة 
واحبة فيها لا شرط» والواحبات كلها تسقط بالعجز» وهذا كان 
قول أبي حنيفة وغيره من العلماء إن كل ما يحب في حال دون حال 


فليس بفرض وإنما الفرض ما يحب على كل أحد قي كل حال 2 


.)۲٠١۲/۲١( "المحموعة":‎ )١( 


إلى أن قال س : فإذا كان قوم إن الطهارة ليست فرضا ني 
الطواف وشرطا فيه بل وهي واحبة تحبر بدم دل ذلك على أَمُا لا 
تحب علی کل أحد فی کل حال فإنما أوحب على کل أحد ف كل 
حال إنغا هو فرض عندهم لابد من فعله لا يحبر بدم. 

وحينغذ فإذا كانت الطهارة واحبة قي حال دون حال سقطت 
النام م حاحة عامة كالسراو يا » والخفين» فلا فدية فيه عند أكة 
ن ویل» و 
العلماء کالشافعی وأحمد وسائر فقهاءِ الحديث» فإنه لا باح إلامع 
الفدية. وأبو حنيفة یو حب الفدية ف الجميع. و حينغذ فهذه المحتاجحة 
إلى الطواف أكثر ما يقال إما يلزمها دم» كما هو قول أبو حنيفة» 
وأحد القولين من مذهب أحمد فإن الدم يلزمها بدون العذر» على 
قول من يجعل الطهارة واجحبة» وأما العجز فإذا قيل بوحوب ذلك 
فهذا غاية ما يقال فيها. 


والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة" . 


.)٠٠٠٤ المصدر السابق: (ص/‎ )١( 


۱۲ الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام 
اا 


وبعد هذا العرض يتبين لك أن العلماء منقسمون قي هذه 
اللسألة إلى ثلاثة أقسام: 

أحدهم: يرى أن الحائض لا يصح طوافها قبل طهرها مطلقا 
أي سواء كانت مضطرة أو غير مضطرة .معن أن الطهارة شرط 
لصحة الطواف وعلى هذا لا يصح الطواف مع الحدث الأصغر 

الثاني : صحة طواف الحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر 

فریق یری أنه من طاف خحدثا صح طوافه وعلیه دم وفریق یری 
أنه لا دم عليه وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة. 

الثالث: صحة طواف الحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر 
عند الضرورة وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» وقد تقدمت أدلة هؤلاء مفصلة. 

وعندي أن الحائض لا يجوز ها الطواف مع الحيض إلا عند 
الضرورة الملجئة وأعيْ ما الي لا يحكنها معها الطواف قي حال 
الطهر البتة. لا ببقائها ولا بعودها إلى البيت عند الطهر وليس بخاف 
قي هذه الأزمان ما يعرض ها من الأسباب الي لا تتمكن معها من 
أداء طوافها في حال طهرها وذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة 
ال تفيد .منطوقها ومفهومها أن الحائض منوعة من الطواف حي 
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تطهر من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبیت حت تطهري» وقوله صلی الله عليه وسلم 
في قصة صفية: «أحابستنا هي». 

وبناء عليه نتوحه بالدعوة إلى كل مسؤول في الحج عن مور 
النساء والاحتباس عليهن حن يطهرن لتأدية ال ركن الأعظضم من 
أ ركان الحج وهو الطواف فإن الأمراء كانوا يجتبسون على النساء 
في الحج إذا عرض هن هذا العارض وهذا قال صاحب الرسالة صلى 
الله عليه وسلم: «أحابستنا هي» . 

فإن قيل أين التحصيص لطلق هذه الأحاديث بالضرورة مع أن 
ظاهرها يفيد المنع مطلقا قلنا التخحصيص مستفاد من قواعد الشريعة 
ومبادئها العامة فإن الصلاة أعظم من الطواف باتفاق أهل العلم 
حسب حاله فكذا الطواف إذا عجزت الحائض عن أدائه في حال 
وضمائر القلوب» فإنه يصح منها للضرورة ويسقط اشتراط 
الطهارة. 

وأيضا ستر العورة شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم ومع 
هذا لو عجز المسلم ولم يتمكن من ستر عورته ق الصلاة صلى 
حسب حاله فإذا كان كذلك فصحة طواف الحائض للضرورة 
الملجعة أولى بالحواز وذلك لأن اشتراط الطهارة لصحة الطواف 
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ختلف فيه عند أهل العلم ولم يختلفوا قي أن الطهارة وستر الععورة 
شرطان لصحة الصلاة ال هي أعظم مكانة من الطواف والذين 
قالوا بطواف الحائض للضرورة لم يقولوا بالحواز مطلقا وإنغا قالوا به 
إذا م يكن أمامها إلا أحد أمرين: 

إما فساد حجها لكومًا لم تطف لانع الحيض وم بمكنها البقاء 
بوجه من الوجوه ولا العود إلى البيت قي حال الطهرء وإما أن 
تطوف قي حال حيضها مذه الضرورة وكأمُم رأوا أن الأمر الان 
أولى في حقها لما فيه من التبسير والتسهيل لأن هذا أمر حارج عن 
إرادتما واستطاعتهاء وقد فرض الله عليهم حجة واحدة هذا بخلاف 
مذهب الحنفية والحنابلة في أحد القولين الذين قالوا بعدم اشتراط 
الطهارة لصحة الطواف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ق "المجموعة": (وبالجملة هل 
يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما يشترط كقول مالك والشافعي وغيرها. 

والثاني لا يشترط وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وغيره وهذا القول هو الصواب» فإن المشترطين تي الطواف 
كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الطواف بالبييت صلاة» وهذا لو ثبت عن البي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن حم فيه حجة» كما تقدم» والأدلة الشرعية تدل على 
لاف ذلك فإك الي لى اله عليه :وسل 2 بوجي على 
الطائفين طهارة ولا احتناب بحاسة» بل قال: «مفتاح الصلاة 
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الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم» والطواف ليس كذلك 
والطواف لا يجب فيه ما بجحب في الصلاةء ولا يحرم فيه ما بحرم ي 
الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أما عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة 
وغيرها شرطا فيها كالصلاة» وهذا القياس فاسد» فإنه يققال: لا 
نسلم أن العلة في الأصل كوا متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلا 
عل ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل 
والفر ع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضا فالطهارة إنما وحبت لكوهُا صلاة» سواء تعلقت بالبيت 
أو لم تتعلق» ألا ترى أمُم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت 
الطهارة أيضا شرطا فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» وكذلك أيضا 
إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر» وكصلاة 

هذا ما قرره الشيخ تقي الدين» والذي يظهر لي أن القائلين 
باشتراط الطهارة للطواف اعتمدوا على أربعة أمور. 

الأمرالارل: تشه الطراف :بالصلاة مستدلن ذلك قول 
صلی الله عليه وسلم: «الطواف صلاة ....». 

الأمر الثاني : أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت كالصلاة فوحبت 
ها الطهارة. 

الأمر الثالث: فعله صلى الله عليه وسلم للطهارة عند إرادة 
الطواف مع قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم». 
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الأمر الرابع: أمره صلى الله عليه وسلم للحائض الحرمة أن 
تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت وقوله صلى الله عليه وسلم 
لصفية: «أحابستنا هي» . 

وقد تقدم الكلام مفصلا عن هذه الأمور كلها. 

والاستدلال مما لاشتراط الطهارة لاطواف لا يخلو من كلام 
اللهم إلا الأمر الرابع وهو مي الحائض الحرمة عن الطواف بالبيت 
حن تطهر فليس لأحد كلام في صحة الأحاديث الدالة على هذا 
المعئ» وليس مع القائلين بعدم الاشتراط دليل إلا تخصيصها 
بالضرورة» وعندي أن الضرورة تقدر بقدرها والأمر قي ذلك إلى 
أمانة المسلمين فمي ابتليت بالحيض حال إحرامها نظرت فإن 
أمكنها البقاء بوحه من الوجوه دون ضرر قي النفس والمال أو 
أمكنها العود إلى البيت لتطوف طاهرا تعينت الطهارة في حقها. 

أما إذا م يكن كذلك فهي معذورة» وقد سقطت الطهارة قي 
الصلاة عند العجز عنها مع اتفاق الأئمة على وحوجا فيها فما دوما 
اول . 
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هذا ما حاد به القلم ومح به الوقت وأرحو ممن قرأه واطلع 
عليه أن ينبه على ما قد وقع فيه من سبقة قلم» أو قصور في العبارة» 
أو سقطة لسان» أو فهم قاصر فسيجد أذنا صاغية» وصدرا رحبا 
لتقبل ما بعلي عليه فالحق ضالة المؤمن مين وجحدها اهتدى ومئ 
فقدها أنشد» والكمال لله» والنقص والقصور لبن آدم» وكل عمل 
عرضة للنقص مهما بلغ كاتبه من الحرص والاجتهاد» ودقة الفهم 
وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم» ولم أدحر وسعا في إعداد هذا الكتاب وإظهاره بالمظهر 
اللائق فقد بذلت جحهدي واستفرغت وسعي قي الجمع والاستدلال 
والترحيح. واللّه أسأل أن يجعل ذلك حالصا لوجهه وأن يجنبنا الرياء 
ومواطن الزلل إنه حير مسؤول فهو سبحانه المطلع على حفايا 
النفوس وضمائر القلوب» هذا وقد تحلت لي بعض النتتائج الي 
احتواها البحث ألخصها فيما يأن: 

-1١‏ إن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لققراءة 
القرآن بل تجوز القراءة عن ظهر قلب دون مس للمصحف بيد أن 
اللستحب أن يكون القارئ متطهرا من الحدث الأصغر جمعا بين 
النصوص الواردة قي ذلك. 

۴- إن الجحنب ليس له أن يقرأ الققرآن ولا آية وذلمك 
بتكليف الشار ع له بالطهارة وال هي ني مقدوره وتحت استطاعته. 
نعم حديث علي كان البي صلى الله عليه وسلم لا بمحجزه عن 
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القرآن شيء ليس الحنابة ضعيف كما قرره أهل الفن لكنه يتقوى 
عا ورد في مسند أحمد «لا ولا حرفا» فيرتقي لدرجة الحسن لغيره 
ويصبح صاخجا للاستدلال. 

۴- يجوز للحائض قراءة القرآن من غير مس للمصحف لأن 
حدثها لم يكن باحتيارها والحديث الوارد في منعها لا تقوم به حجة 
لشدة ضعفه وقيده بعض أهل العلم من تحفظ القرآن لاما إذا منعت 
من القراءة مدة الحيض نسيت ما حفظت فيفوها حير كثير» والذي 
يبدو لي هو أن من كانت متاحة إلى القراءة تدحل في هذا المعى 
كالمعلمة والطالبة وما إلى ذلك لعدم قيام الدليل على المع وإنغا 
قيدناه با لحاجحة خحروحجا من الخلاف. 

-٤‏ لا يجوز للمحدث مس المصحف سواء كان حدثه 
أكبر أو أصغر وعليه جماهير أهل العلم لوحود الدليل المانع على ما 
بينا» ولا يدحل في المنع غير المصحف ما فيه قرآن ككتب الفقه 
والتفسير وألواح الصبيان والنقود المضروب عليها شيء من القرآن» 
لاما لا يطلق عليها اسم امصحف والنهي إنما هو عن المصحف كما 
يفيده ظاهر النصوص. 

-٥‏ إن الطهارة شرط لصحة الطواف على القول الراحح 
عند الجمهور ويرى الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين أا ليست 
شرطا فيصح بدوما ويجبره الدم عند الحنفية. 


والذي یفیده ظاهر النصوص هو اشتراطها وقیده بعضهم بعدم 
الضرورة وهمذا أحازوا طواف الحائض إذا لم يكن ق مقدورها فعله 


في حال طهرهاء وقد عرفت هذا مفصلا آنفا وآحر دعوانا أن 
NA TEE‏ 

ملحوظة: 

فرغت من إعداد هذا الكتاب في نمام الساعة الثامنة والربع 
مساء من ليلة الأحد العاشر من الشهر السابع لعام خمس وأربعمائة 
ألف من المجرة. 
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مصادر الكتاب 
)١(‏ مصادر الآيات القرآنية: الصحف الشريف. 
(۲) مصادر التفسير: 
-١‏ "أحكام القرآن للحصاص" _ أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي ‏ دار الكتاب بیروت . 


۳ 'فتح القدير" ‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني _ 
م. الباي استلی: 

1 الفتح الربان" ‏ أحمد عيد الرحن البتا دار 
الشهاب ‏ القاهرة. 

عا ی غ ی ای ت فد وی و ی سک 
م. المكتبة الإسلامية. 


۴ت لوطا مالك ين اس د دار ا الک 


دار الاتحاد العربي. 


@ھ- ا ات داود" س سليمان بن الأشعث کے دار 


الحديث. 


۷ ا الدارقطيٰ علي ر علي الدارقطيٰ عبد 
الله هاشم اليمان. 

۸- '"السنن الكبرى" للبيهقي ابو بكر اج د الحسيو 
البيهقي ‏ جحلس دائرة المعارف العثمانية. 

٩‏ "شرح النووي لصحيح مسلم' يى بن شرف الدين 

۰ 'صحیح البخحاري" ‏ محمد بن إسماعيل البخاري س م. 
الباي الجحبى. 

9ة 'صحیح مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

۲ -— فتح الباري" ‏ أحمد بن علي بن حجر الطبعة 
السلفية. 

۴ مید اد کے اد ین حل اکب الرسلامی: 

ار الک ا 
بیروت . 

و کک و ا اک اسا ور 
دار إحياء الكتاب العربي. 
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۹ ق ان آ ن کی کے عد ا یی ای کک ان 
السلفية م المند. 
الجحبى. 

۸- "الأحكام" ‏ تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد ‏ 
O N ONE E‏ 

)٤(‏ مصادر كتب الرحال والتخريج: 

اجرح والتعديل ت غمد بن إدريس العرازي دار 
إحياء التراث العريي س بيروت. 

إو واو العلل" مداص ر الدين الالان: ك الكت 

۴۳- "ممذيب التهذيب" ‏ أحمد بن علي العسقلاي - دار 
صادر. 

€ تلخحيص الحبير أحمد بن علي العسقلان ‏ م. عبد 
الله هاشم اليمان. 

- ا "تقريب التهذيب" E‏ أحمد بن علي العسقلان ت دار 
O E E E EE‏ 

- 'لسان الميزان" ‏ أحمد بن علي العسقلاني ‏ مؤسسة 
دار الأعلمى ت بیروت . 


۷ "ميزان الاغندال" ‏ اعحمد ب اخ الاج دار 
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المعرفة ‏ بیروت . 

(°) مصادر مصطلح الحديث: 

 يوونلا تقريب النووي - يجى بن شرف الدين‎ -١ 
دار الكتاب الحديثة.‎ 


)٦(‏ مصادر الفقه الحنفي: 
-١‏ "اهداية" ‏ برهان الدين المرغياني ‏ م. الباي الحلي. 


E E —‏ السرخحسي مطبعة 
السعادة. 


۴۳- "بدائع الصنائع" ‏ علاء الدين الكاماني ‏ دار الكتاب 


العربي س بيروت. 
فک ناا کان ن فلل ارياي دار 
المعرفة م بيروت. 


ھ-— فتح الحو كال الدين بن عبد الواحد ‏ 
مصطفى الباي الحبي. 

(۷) مصادر الفقه المالكي: 

= "الو كمالك بن انس رة مسترت دار ضادز 


بیروت . 
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۴- "لكاي لابن عبد البر" ‏ يوسف النمري الققرطي ‏ 
مكتبة الرياض الحديثة. 

ا کے کی ر کے وار ادر کک 
بیروت. 

(۸) مصادر الفقه الشافعي: 

-١‏ "امحموع" ‏ يى بن شرف الدين النووي ‏ المكتبة 
العالمية بالفجالة. 

روو الطا نت کی بن شرف ادن الووی .ت 
المكتب الإسلامي. 

)٩(‏ مصادر الفقه الحنبلي: 

آک ا س عبد الله بن قدامة س مكتبة الرياض الحديغة: 

= الانضاف" غلا الدين ين جسن الاورذي ,ك دار 
إحياء التراث العربي. 

۴- "المبدع" ‏ إبراهيم بن مفلح المكتب الإسلامي. 

-٤‏ اإعلام الموقعين" ‏ محمد بن قيم الجوزية دار الجيل 
بیروت. 

)٠١(‏ مصادر الفقه الظاهري: 

=١‏ "الحلى" علي بن أحمد بن حرم ك المحتية التجارية 


بیروت . 


الطهارة لقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام ۲٥‏ 


fl 


- أفعال الرسول' ‏ الدكتور محمد العروسي - دار 
اجتمع للنشر س جدة. 

)۱١(‏ مصادر اللغة: 

ك "القاموس ا حيط" جد الدين جحد بن يعققوب 


الفيروزآبادي ‏ م. البابي الحبي. 
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الفصل الأول : حكم قراءة المحدث للقرآن E‏ 
المبحث الأول : قراءة القرآن للحدث حدثا أصغر من غير 


ا O‏ 
المبحث الثاني : قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر ea‏ 
المطلب الأول: قراءة القرآن للحنب: Ea‏ 

المطلب الثاني : قراءة الحائض للقرآن: E‏ 

الفصل الثان: قي مس المصحف CTS CS‏ 
السك الأرل :ف مش الصجف اللمحدتث Bai‏ 


المبحث الثاني : قي حمل امحدث للمصحف حلا غير مباشر ٦۷‏ 
المببحث الثالث : قي مس الحدث شيئا فيه قرآن غير مصحف 
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المببحث الأول : حكم الطهارة لصحة الطواف من حيث الجحملة 


a SD O E 
SS المبحث الثان : قي طهارة الصبي لصحة الطواف‎ 
A ..... المببحث الثالث : هل يصح طواف الحائض للضرورة؟‎ 
E A O N O تتبيهان‎ 
N O O E الاستنتاج‎ 
NS BE NNR الخاتمة‎ 
TTT AS مصادر الكتاب‎ 
SR ASSO RNS ریات الاب‎ 


